
E/CN.5/2002/4الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالس الاقتصادي والاجتماعي 
9 January 2002
Arabic
Original: English

070202    060202    02-21109 (A)
*0221109*

لجنة التنمية الاجتماعية 
الدورة الأربعون 

١٢ – ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 
البند ٣ (ب) من جدول الأعمال المؤقت* 

متابعــة مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميـــة الاجتماعيـــة 
والدورة الاستثنائية الرابعـــة والعشــرين للجمعيــة 
العامــة: اســتعراض خطــط وبرامـــج عمـــل الأمـــم 

  المتحدة ذات الصلة بحالة الفئات الاجتماعية 
 رصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين 

   مذكرة من الأمين العام 
اعتمـدت الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والأربعــين  - ١
ــــرص للمعوقـــين،  القواعــد الموحــدة بشــأن تحقيــق تكــافؤ الف
الـواردة في مرفـق قرارهـا ٩٦/٤٨ المـؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٩٣(١). وتقدم هذه القواعـد الــ ٢٢ إطـارا لتعزيـز 
أهــداف �المســاواة� و �المشــاركة الكاملــــة� للمعوقـــين في 
الحياة الاجتماعية وفي عمليـة التنميـة المشـمولة ببرنـامج العمـل 
العالمي بشأن المعوقين الذي اعتمدته الجمعية العامـة في قرارهـا 

٥٢/٣٧ المؤرخ ٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢(٢). 
وتنص الفقرة ٢ من الجزء رابعا من القواعـد الموحـدة  - ٢
علـــى أن ترصـــد القواعـــــد في إطــــار دورات لجنــــة التنميــــة 

الاجتماعية. وتشير الفقرة أيضا إلى تعيين مقرر خـاص لرصـد 
تنفيذ القواعد في إطار لجنة التنمية الاجتماعية. 

وفي آذار/مـارس ١٩٩٤، عـــين الأمــين العــام بينغــت  - ٣
ـــة  لينكفيسـت (السـويد) مقـررا خاصـا لشـؤون الإعاقـة في لجن
التنمية الاجتماعية. وأعد المقرر الخاص تقريرا لكـي تنظـر فيـه 
لجنـة التنميـة الاجتماعيـة في دورـا الرابعـــة والثلاثــين في عــام 
١٩٩٥(٣)، واســتنادا إلى التقريــر والنتــائج الــتي توصــل إليــها 
ـــامل التــابع للجنــة، اتخــذت اللجنــة القــرار ٢/٣٤  الفريـق الع
المعنـون �رصـد تنفيـذ القواعـد الموحـدة بشـأن تحقيـــق تكــافؤ 
الفرص للمعوقين�(٤). وفي ذلك القرار، أحاطت اللجنة علمـا 
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مـع التقديـر بتقريـر المقـرر الخـــاص وتوصياتــه ورحبــت بنــهج 
الرصـد الشـامل الـذي اتبعـه، بمـا في ذلـك تـأكيده علـى تقــديم 

المشورة والدعم إلى الدول في تنفيذ القواعد. 
ونظـرت لجنـة التنميـة الاجتماعيـة في دورـا الخامســة  - ٤
والثلاثين المعقودة في عام ١٩٩٧ في تقرير المقـرر الخـاص عـن 
رصد تنفيذ القواعد الموحدة للفترة مـن ١٩٩٤ إلى ١٩٩٦(٥) 
وأحاطت علما مع التقدير بـالعمل القيـم الـذي قـام بـه المقـرر 
الخاص، وقــررت تجديـد ولايتـه لفـترة ثـلاث سـنوات أخـرى، 
وطلبت إليه إعداد تقريـر لتقديمـه إلى اللجنـة في دورـا الثامنـة 

والثلاثين في عام ٢٠٠٠(٦). 
ونظرت لجنة التنمية الاجتماعية خلال دورـا الثامنـة  - ٥
والثلاثين المعقودة في عام ٢٠٠٠ في تقرير المقـرر الخـاص عـن 
رصد تنفيذ القواعد الموحـدة للفـترة مـن عـام ١٩٩٧ إلى عـام 
٢٠٠٠(٧). وأحـاطت اللجنـة علمـا مـع التقديـر بـالعمل القيــم 
الذي قام به المقرر الخاص، وقررت تجديد ولايته لفترة أخرى 
ـــة عــام ٢٠٠٢ وطلبــت إلى المقــرر الخــاص أن يعــد  حـتى اي
تقريرا لتقديمه إلى اللجنة في دورـا الأربعـين في عـام ٢٠٠٢، 
يعرض فيه، ضمـن جملـة أمـور، �آراءه بشـأن مواصلـة تطويـر 
المقترحـات الـواردة في تقريـره بشـأن مهمتـه الثانيـة(٨) وبشـــأن 

تكملة القواعد الموحدة والتوسع فيها�(٩). 
وتنص الفقرة ١٢ من الجزء رابعـا مـن القواعـد أيضـا  - ٦
على أن تنظر اللجنة في دورا التي تعقدها بعد انقضـاء ولايـة 
المقرر الخاص، في إمكانية تجديـد هـذه الولايـة أو تعيـين مقـرر 
خاص جديد أو النظر في إنشاء آليـة أخـرى للرصـد، علـى أن 
ـــــات الملائمــــة في هــــذا الشــــأن إلى الــــس  تتقـــدم بالتوصي
الاقتصــادي والاجتمــاعي. وتنتــهي الولايــــة الحاليـــة للمقـــرر 
الخــاص في عــام ٢٠٠٢. والمطلــوب مــــن اللجنـــة أن تتقـــدم 
بتوصياا في هذا الصـدد إلى الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 

وإلى الجمعية العامة. 

يتشـرف الأمـين العـــام بــأن يحيــل إلى اللجنــة التقريــر  - ٧
النهائي للمقرر الخاص عن رصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن 
تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢. 
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تقرير المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني برصد تنفيذ القواعـد 
الموحــدة بشــأن تحقيــق تكــافؤ الفــرص للمعوقــين عــــن ولايتـــه الثالثـــة، 

 ٢٠٠٠-٢٠٠٢  
المحتويات 

 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٥-٤أولا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الولاية ٥٥-٧ثانيا -
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البعثات ٨٦-١١ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فريق الخبراء ١٢٧-١٦باء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الأطفال المعوقين ١٧٨-٢٠جيم -
الدراسة الاستقصائية الثالثـة المتعلقـة بقواعـد موحـدة مختـارة الـتي أجريـت دال -
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكملة القواعد الموحدة ٢٩١٠-٣٧ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان والإعاقة ٣٨١٢-٧٥باء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية واستكمال - ٣٨١٢-١٥٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استراتيجية المستقبل - ٦٠١٦-٢٧٥
. . . . . تبادل المعلومات والتعاون بين هيئات ومنظمات الأمم المتحدة ٧٦١٩-٨٠جيم -
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التوصية باعتماد آلية الاجتماعات المشتركة بين الوكالات المعقودة - ٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٨٢٠-٨٠عبر شبكة الإنترنت
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام رصد القواعد الموحدة في المستقبل ٨١٢٠-١٠١دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية - ٨١٢٠-١٨٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آلية الرصد المقبلة - ٨٥٢١-٢١٠١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز وتوصيات ١٠٢٢٤-١١٦خامسا -
المرفق 

٢٨الوصول إلى أضعف الفئات؛ الملحق المقترح للقواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين
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لا تزال توجد في كـل مجتمعـات العـالم عقبـات تمنـع الأشـخاص المعوقـين مـن 
ممارسة حقوقهم وحريام وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشـاركة كاملـة في 

أنشطة مجتمعام. 
قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ٩٦/٤٨ المــــؤرخ ٢٠ كـــانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٩٣، المرفق، الفقرة ١٥ 
  
أولا - مقدمة 

بصفـتي مقـررا خاصـا لرصـد تنفيـذ القواعـــد الموحــدة  - ١
بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، أتشـرف بـأن أتقـدم إلى 
لجنـة التنميـة الاجتماعيـة بتقريـري النـهائي عـن الفـترة للرصـــد 
(٢٠٠٠-٢٠٠٢). لقـد كـان تكليفـي بـالعمل مقـررا خاصـــا 
في هذا اال مهمة حفازة ومدعاة للاعـتزاز. وأود أن أعـرب 
عن خالص تقديري للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي للثقـة 
التي أولاها لشخصي بتجديد ولايتي لفترة ثالثـة. كمـا أود أن 
أتقدم بالشكر إلى جميع الحكومات التي أسهمت ماليا في هـذا 
المشروع، بما فيها حكومة السويد الـتي وفـرت لي التسـهيلات 

المكتبية في كامل مراحل العملية. 
ومنـذ البدايـة، وطـوال فـترة الرصـد، حظيـت بـــالدعم  - ٢
الكامل من وكيل الأمين العام، نايتن وسـاي، لإدارة الشـؤون 
الاقتصادية والاجتماعية، وتلقيت مشورة فنية ممتازة من شعبة 
السياسات والتنمية الاجتماعية. كما أفـدت مـن تعـاون وثيـق 
من عدد من وكالات الأمم المتحدة، لا سيما منظمـة الصحـة 
العالمية، الــتي أجـرت بالتعـاون الوثيـق معـي دراسـة اسـتقصائية 
عالمية عن تنفيذ عدد من القواعـد. وأود أيضـا أن أعـرب عـن 
تقديري للعمل الممتـاز الـذي أدتـه إيفـا ساغسـتروم في مكتـبي 
بالسويد وانيلي جونيكن التي عملـت كاستشـارية فيمـا يتعلـق 

بأعداد تكملة للقواعد. 
ـــق الخــبراء الــذي أنشــأته عــام  وقـد مثـل تشـكيل فري - ٣
١٩٩٤ سـت منظمـات دوليـة رئيسـية غـير حكوميـة في مجــال 
الإعاقة أحد العناصر الرئيسية في عملية الرصد. وقـدم أعضـاء 

الفريـق المؤلـف مـن خمسـة رجـال وخمـس نسـاء يمثلـــون جميــع 
المنـاطق ويملكـون خـبرات مختلفـة في مجـال الإعاقـة، توجيــهات 
قيمة للعملية. وكانوا أيضا شديدي التفهم عندما بـدا أنـه مـن 
المتعــذر تنفيــذ جميـــع أفكـــارهم ومبـــادرام الجيـــدة بســـبب 

محدودية الموارد. 
ـــات والمنظمــات  وختامـا أود أن أشـكر جميـع الحكوم - ٤
غـير الحكوميـة الـتي قدمـت لي المعلومـات اللازمـة للاضطـــلاع 

بعملي. 
 

 ثانيا – الولاية 
تضمـــن التقريـــــر الــــذي قدمتــــه إلى لجنــــة التنميــــة  - ٥
الاجتماعية في دورا الثامنة والثلاثين(٧) عددا مـن التوصيـات 
ـــا في المســتقبل. وقدمــت  بشـأن الإجـراءات الـتي يتعـين اتخاذه
مقترحـات تتعلـق بإيجـاد نظـم رصـد في المسـتقبل، وباـــالات 
التي يتعين التوسع فيها في الصيغة الحاليـة لنـص وثيقـة القواعـد 
الموحـدة، وبتحسـين عمليـة تبـادل المعلومـات وتطويـــر مســألة 

حقوق الإنسان والإعاقة في المستقبل. 
ونوقشــت هــذه المواضيــع في إطــــار الفريـــق العـــامل  - ٦
المفتـوح بـاب العضويـة خـلال اجتمـــاع اللجنــة. وتــرد نتــائج 
مــداولات اللجنــة في قــرار الــس الاقتصــادي والاجتمـــاعي 
١٠/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ ووفقـا للفقــرة ٧ 
مـن ذلـك القـرار والمتعلقـة بالمـهام الـتي ينبغـي للمقــرر الخــاص 
الاضطلاع ا خلال ولايته الثالثة الجديدة. قرر الس تجديـد 
ولاية المقرر الخاص لفترة أخرى حتى اية سنة ٢٠٠٢ بحيـث 



602-21109

E/CN.5/2002/4

تكـون نتـائج جـهوده المسـتمرة في مجـال تعزيــز ورصــد تنفيــذ 
القواعـد الموحـدة، وفقـا للجـزء الرابـع مـن القواعـــد الموحــدة، 
متوفرة أمام عملية الاستعراض والتقييم الرابعة التي تجري كـل 
خمـس سـنوات لبرنـامج العمـل العـالمي المتعلـق بـالمعوقين، وفقــا 
لقرار الجمعية العامة ٨٢/٥٢، وأن يطلب إلى المقـرر الخـاص، 
أن يعد، بمساعدة من الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة وبالتشـاور 
ـــه، تقريــرا لتقديمــه إلى لجنــة التنميــة  مـع فريـق الخـبراء التـابع ل
ـــة  الاجتماعيــة في دورــا الأربعــين، يعــرض فيــه، ضمــن جمل
أمــور، آراءه بشــأن مواصلــة تطويــر المقترحــــات الـــواردة في 
تقريره عن ولايتـه الثانيـة(٧)، وبشـأن تكملـة وتطويـر القواعـد 
الموحدة والتوسع فيها، وبشأن كيفية تعزيـز مشـاركة الهيئـات 
والمؤسســات المعنيــة في منظومــة الأمــم المتحــــدة والمنظمـــات 
الحكوميـة الدوليـة الإقليميـة المعنيـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القواعــد 

الموحدة. 
وينطوي قرار الس على عدد من المهام المحـددة الـتي  - ٧
ســيتعين علــى المقــرر الخــاص الاضطــلاع ــا خــلال ولايتـــه 

الثالثة: 
ــا  تعزيـز ورصـد تنفيـذ القواعـد الموحـدة، وفق (أ)
– ينبغــي مواصــلة العمــل أساســا  للجـزء الرابـع مـن القواعـــد 
خلال هذه الفترة الثالثـة تمشـيا مـع مـا جـاء في وثيقـة القواعـد 
الموحدة، أي مواصلة القيام ببعثـات استشـارية وبعثـات رصـد 
إلى البلدان، والمشاركة في مؤتمـرات وحلقـات دراسـية لتعزيـز 
تنفيـذ القواعـد، وجمـع المعلومـات عـن عمليـة مواصلـــة تطويــر 

السياسات في البلدان والمناطق؛ 
عـرض آرائـه بشـأن تكملـة القواعـد الموحــدة  (ب)
وبلورا – في تقريري عن ولايـتي الثانيـة(٧)، أشـرت إلى عـدد 
من الأبعاد التي ينبغي التوسع فيها وتعزيزها في ضــوء الخـبرات 
المكتسبة منذ اعتماد القواعـد الموحـدة في عـام ١٩٩٣ (مرفـق 
ــــة العامـــة ٩٦/٤٨ المـــؤرخ ٢٠ كـــانون الأول/  قــرار الجمعي

ديسمبر ١٩٩٣). وفهمي لهذا الإيعـاز هـو أنـه يتعـين أن أعـد 
نصوصــا جديــدة علــى أســاس الملاحظــات الــــتي أبديتـــها في 
التقريـر وأن أقـدم مقترحـات بشـأن كيفيـة معالجتـها وإمكانيــة 

اعتمادها من جانب اللجنة؛ 
عـرض آرائــه بشــأن كيفيــة إشــراك الهيئــات  (ج)
والمؤسســات المعنيــة في منظومــة الأمــم المتحــــدة والمنظمـــات 
ـــة الإقليميــة ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ  الحكوميـة الدولي
القواعـد الموحـدة – في تقـاريري السـابقة المقدمـــة إلى اللجنــة، 
أشرت إلى الحاجة إلى تحسين عملية تبادل المعلومـات وجعلـها 
أكثر انتظاما والتخطيط في مجال الإعاقة بصورة مشـتركة بـين 
مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاا. وتتمثـل الطريقـة البديهيـة 
للقيام بذلك في إعادة إقامة آلية مشتركة بـين الوكـالات. أمـا 
ــة  فيمـا يتعلـق بـالقيود الماليـة، فقـد عرضـت في هـذا التقريـر آلي
بسـيطة لتبـادل المعلومـات مـن خـلال اسـتخدام تكنولوجيـــات 
المعلومــات والاتصــالات الحديثــــة، لا ســـيما التكنولوجيـــات 

القائمة على شبكة الإنترنت؛ 
عرض آرائه بشأن مواصلة تطوير المقترحات  (د)
الـواردة في تقريـره عـن ولايتـه الثانيـة – بالإضافـة إلى اــالات 
ـــها أعــلاه، تنــاول التقريــر الــذي قدمتــه إلى  الثلاثـة المشـار إلي
اللجنة في دورا الثامنة والثلاثين مناقشة عدة خيـارات تتعلـق 
بإقامـة آليـة رصـد في المسـتقبل. ويتضمـن هـذا التقريــر متابعــة 
لهذه المناقشة. وقدمت أيضا تحليـلا وبعـض الملاحظـات بشـأن 
مسألة حقوق الإنسان والإعاقة. وأواصل هذا التحليل أدناه. 

 
ثالثا -الأنشـطة المضطلـع ــا خــلال فــترة الولايــة 

الثالثة 
البعثات  ألف -

أواصـل منـذ بدايـة عـام ٢٠٠٠ تعزيـز تنفيـذ القواعــد  - ٨
الموحــدة مــن خــلال زيــارة البلــدان بنـــاء علـــى دعـــوة مـــن 
الحكومات. وتمشيا مع ولايتي، تركزت زيـاراتي علـى البلـدان 
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التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة والبلـدان الواقعـة في المنـاطق 
النامية. وقمت بزيارة أوغندا، وبلغاريا، وبيلاروس، والصـين، 
ومـلاوي، وموريتانيـا لمناقشـة السياسـة المتعلقـة بمسـألة الإعاقــة 

والتعريف ا. 
ــــت اجتماعـــات مـــع  وخــلال هــذه الزيــارات، نظم - ٩
ــــات  وزراء، وممثلــين للــوزارات، والمنظمــات، وأغلبــها منظم
دوليـة، مثـل برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، ومنظمـة الصحــة 
العالميـــة، ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة (اليونيســــيف)، 
ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونســـكو). 
وجـرى عـرض ومناقشـة سياسـات وبرامـج تشـريعات وطنيـــة 
من منظور القواعـد الموحـدة. وكـانت هنـاك مسـألة مشـتركة 
تمثلـت في كيفيـة إدمـاج التدابـــير المتعلقــة بالإعاقــة في الخطــط 
والبرامج العامة. ومن المواضيع التي كثيرا مـا جـرت مناقشـتها 
جمــع البيانــات عــن ظــروف المعيشــة والإحصــاءات المتعلقــــة 
بالإعاقـة وكيفيـة تطويـر التعـاون بـين الحكومـة والمنظمــات في 

مجال الإعاقة. 
وقـد دعيـت لإلقـاء كلمـات ومحـاضرات في عـدد مــن  - ١٠
المؤتمــرات. وقمــت بزيــــارة الـــبرازيل للمشـــاركة في الـــدورة 
ـــى الصعيــد  التاسـعة عشـرة للمؤتمـر العـالمي لإعـادة التـأهيل عل
الـدولي (ريـو دي جانـيرو، ٢٥-٢٩ آب/أغســطس ٢٠٠٠). 
وفي كندا، شاركت في المؤتمر الـدولي السـادس المعـني بتحقيـق 
اندمـــــاج الأطفــال المعوقــين في اتمــع (إدمونتــون، ألبيرتــــا، 
٢٢-٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠) الــذي شــارك فيـــه 
ثلاثمائة شخص مما يزيد علـى ٥٠ دولـة وعـدد مـن المنظمـات 
غير الحكومية. وفي هنغاريا، شاركت في حلقة دراسـية تتعلـق 
بتنفيذ القواعد الموحدة حضرها مشـتركون مـن ١٤ بلـدا مـن 
شـرق ووسـط أوروبـا (بودابســـت، ١١-١٣ تشــرين الأول/ 
أكتوبــر ٢٠٠٠). وفي الاتحــاد الروســي، عقــد مؤتمــر وطـــني 
ــــين (موســـكو، ٢-٣ تشـــرين  بشــأن تكــافؤ الفــرص للمعوق
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠) قـــام بتنظيمــه البرلمــان بالاشــتراك مــع 

المكـاتب الحكوميـة والمنظمـات المعنيــة بالإعاقــة وحضــره ٦٠ 
مشاركا من ٨٩ منطقة في الاتحاد الروسي. ونظر المؤتمر، مـن 
بــين جملــة مواضيــع، في تطبيــق مبــادئ القواعــد الموحـــدة في 
سياق إقليمي. وخلال الزيارة الـتي قمـت ـا إلى موريتانيـا في 
الفــترة مــن ١٣ إلى ١٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠١، تســـنى لي أن 
أشارك في حلقة دراسية دون إقليميـة تنـاولت موضـوع تنفيـذ 
ـــون منظمــات  القواعـد الموحـدة وشـارك فيـها ٦٠ مندوبـا يمثل
حكومية ومنظمات غير حكومية من عـدة بلـدان مـن المغـرب 

العربي. 
وفي شـباط/فـــبراير ونيســان/أبريــل ٢٠٠١، ترأســت  - ١١
ــــن موضـــوع الإعاقـــة وحقـــوق  وشــاركت في مشــاورتين ع
ــورك  الإنسـان نظمتهمـــا الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة في نيوي
(٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠١) ومكتـــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة 

لحقوق الإنسان في جنيف (١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١). 
 

فريق الخبراء  باء -
عقد فريق الخبراء، الذي أنشأته في عام ١٩٩٤ سـت  - ١٢
منظمات غير حكومية دولية هامة تعنى بمسألة الإعاقـة كجـزء 
مــــن آليـة الرصـد، اجتماعـا في نيويـورك في الفـترة مـــن ٩ إلى 
١١ شــباط/فــبراير ٢٠٠٠. وتزامــن الاجتمــــاع مـــع انعقـــاد 
الـدورة الثامنـة والثلاثـين للجنـة التنميـة الاجتماعيـة، ممـا مكــن 
أعضـاء الفريـق مـن متابعـــة مــداولات اللجنــة. ومــن المســائل 
الهامة التي ناقشها الفريق، خيارات الأمم المتحـدة في المسـتقبل 
بالنسبة لدورها في تطوير السياسات المتعلقة بالإعاقـة. وشـدد 
ـــر البعــد المتصــل بحقــوق الإنســان  الفريـق علـى ضـرورة تطوي
وكفالة تعزيز دور هيئات الأمم المتحدة المعنيـة برصـد حقـوق 
الإنسـان في هـذا اـــال. وفي الوقــت نفســه، ينبغــي أن تظــل 
مسـألة الإعاقـة التزامـا هامـا في مجـال التنميـة الاجتماعيـــة. وفي 
كـلا هذيـن اـالين، ينبغـــي أن تظــل القواعــد الموحــدة الأداة 

الأساسية لوضع السياسات. 
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واجتمع الفريق فــــــــي نيويـورك في الفـترة مـن ٤ إلى  - ١٣
٦ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١. وكـــان الهـــدف الرئيســـــي مــــن 
الاجتماع التشاور معي، بصفتي المقرر الخاص، بشأن المسـائل 
الـتي ينبغـي عرضـها علـى لجنـة التنميـة الاجتماعيـــة في دورــا 

الأربعين التي ستعقد في شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
وكنـت قـد أعـددت نصـا شـاملا يعـرض عـددا كبــيرا  - ١٤
مـــن الإضافـــات والتغيـــــيرات في نــــص القواعــــد الموحــــدة. 
وبالاستناد إلى تفسيرنا للولاية في هذا الصدد، جـرى الاتفـاق 
على محتويات الوثيقة الـتي سـتقدم إلى اللجنـة غـير أنـه تركـت 
لي، بصفتي المقرر الخاص، حرية اختيار أنسب الطـرق لعـرض 

التوصيات على اللجنة من أجل أن تنظر فيها. 
وأجــرى الفريــق أيضــــا مناقشـــة مطولـــة للخيـــارات  - ١٥
المطروحــة بالنســبة لعمليــة الرصــد المقــرر الاضطــلاع ـــا في 
المستقبــل. وحدد خياران أساسـيان: (أ) تعيـين مقـرر جديـد؛ 
(ب) إدمـاج آليـــة الرصــد في الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة. 
وجـرت المناقشـة مـع الافـتراض بأنـه قـد يكـــون مــن الصعــب 
الحصول على التمويل اللازم لمواصلة عملية الرصـد مـع مقـرر 
جديـد. وبالتـالي، تنـاولت المناقشـة أساسـا سـبل إدمـاج المـــهام 

المختلفة لآلية الرصد في عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
ويعتبر عمل فريق الخبراء المتصل بآليـة رصـد القواعـد  - ١٦
الموحـدة الطريقـة الوحيـدة للتعـاون بـين مجتمـع المنظمـات غــير 
الحكومية والأمم المتحدة. وخلال السنوات السـبع الـتي عمـل 
خلالها الفريق بوصفـه هيئـة استشـارية في إطـار عمليـة الرصـد 
هــذه، ثبــت أن عملــه مفيــد جــــدا بالنســـبة للأمـــم المتحـــدة 
والمنظمات المعنية. وشارك الفريق أيضا في مشاورات أجريت 
ــــة  مــع المنظمــات والوكــالات الدوليــة الأخــرى، مثــل منظم
الصحــة العالميــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، والبنــك الـــدولي، 
ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة. وفيمـا يتعلــق 
بالدراسات الاستقصائية العالمية، طلب مـن المنظمـات الوطنيـة 

الـتي يزيـد عددهـا علـى ٦٠٠ منظمـة والتابعـة لهـذه المنظمــات 
الست الممثلة في الفريــق الإجابـة علـى نفـس الاسـتبيانات الـتي 
طلــب مــن حكوماــا الإجابــة عليــها. وقــد أســهمت هـــذه 
المنظمــات الوطنيــة المعنيــة بالإعاقــة إســهاما كبــيرا في معــدل 
الإجابات الواردة من الحكومـات الـذي كـان مرتفعـا بصـورة 

غير عادية. 
 

حقوق الأطفال المعوقين  جيم -
في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، قررت أربـع منظمـات  - ١٧
غـير حكوميـة دوليـة تعـنى بالإعاقـة والتحـالف الـــدولي لإنقــاذ 
الطفولـة إنشـاء مشـروع بعنـوان �مشـــروع حقــوق الأطفــال 
المعوقين�. ووفرت الوكالة السويدية للتنميـة الدوليـة التمويـل 
لمدة ثلاث سنوات. وأبرم اتفاق بين مشروع حقوق الأطفال 
المعوقـين ومنظمـة إعمـال الوعـي بالإعاقـة (وهـي منظمـــة غــير 
حكوميـة) في المملكـة المتحـدة بشـأن تنسـيق أنشـطة المشـــروع 

وإدارا. 
والهــدف مــن مشــــروع حقـــوق الأطفـــال المعوقـــين  - ١٨
مساعدة لجنة الأمـم المتحـدة الـتي تقـوم برصـد اتفاقيـة حقـوق 
الطفل في تطوير البعـد المتصـل بالإعاقـة في عمليـة الرصـد الـتي 

تضطلع ا. 
ومــن بــين الأنشــطة الــتي يديرهــا مشـــروع حقـــوق  - ١٩
الأطفال المعوقيـــن، يمكـن الإشــــــارة علـى وجـه التحديـد إلى 

ما يلي: 
تطلـب اللجنـــة مــن تســع حكومــات ثــلاث  (أ)
مـرات سـنويا أن تقـدم تقـارير عـن منجزاـا. وقـــرر مشــروع 
حقوق الأطفال المعوقين إجراء تحليل لهذه التقارير مــن منظـور 
ــــل خـــلال اجتماعـــات  مســألة الإعاقــة وتقــديم نتــائج التحلي
�ما قبل انعقاد دورة� اللجنة. وقد تم الانتـهاء مـن الجـولات 
ــا  الثـلاث لعـام ٢٠٠١، أي أنـه جـرى تحليـل ٢٧ تقريـرا قطري
من منظور مسألة الإعاقة وقدمت النتائج إلى اللجنــة. ورحـب 
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بتقارير مشروع حقوق الأطفال المعوقين. أمـا المعلومـات الـتي 
جمعـت علـى هـــذا النحـو، فستشـكل فيمـا بعـــد مــواد مفيــدة 
ـــتي تعــالج ــا الــدول مســألة  للتحليـل فيمـا يتعلـق بالطريقـة ال

الإعاقة ضمن إطار اتفاقية حقوق الطفل؛ 
ثمــة نشــاط هــام آخــر يضطلــع بــه في إطـــار  (ب)
مشــروع حقــوق الأطفــال المعوقــين وهــو إجــــراء دراســـات 
متعمقـة في أربعـة بلـدان مختـارة. والهـدف مـن ذلـــك الوقــوف 
على حالة الأطفال المعوقين، وجمـع المعلومـات عـن انتـهاكات 
حقوق الأطفال المعوقين وتحديد الأمثلة الجيدة ووصفـها. وفي 
النصـف الثـاني مـن عـام ٢٠٠١، شـرع في الدراســـة الأولى في 

جنوب أفريقيا. 
ويسعى مشروع حقـوق الأطفـال المعوقـين إلى زيـادة  - ٢٠
إبراز مسألة الأطفال المعوقين في الوثائق المتصلة بدور الجمعيـة 
العامـة الاسـتثنائية المقـرر عقدهـا بشـأن الطفـل وفي الاجتمــاع 
الحالي. وقد صدر عن مشروع حقوق الأطفال المعوقين تقرير 
خاص بشأن حالة الأطفـال المعوقـين – �هـذا عالمنـا أيضـا� – 
يتضمن رسوما متحركة وصورا وعبارات مقتبسة مـن أطفـال 

معوقين. 
 

الدراســـة الاســـتقصائية الثالثـــة المتعلقــــة  دال -
ــــارة الـــتي أجريـــت  بقواعــد موحــدة مخت

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 
ــــن وثيقـــة القواعـــد  وتبــين القواعــد الأربــع الأولى م - ٢١
الموحـدة الشـروط الأساسـية لتحقيـق مشـاركة المفوضيـة علـــى 
قــــدم المسـاواة. وتنـدرج ثـلاث مـن هـذه القواعـد – القواعـــد 
٢-٤، وتشـمل الرعايـة الطبيـــة، وإعــادة التــأهيل، وخدمــات 

الدعم ضمن ولاية منظمة الصحة العالمية. 
وفي عــام ١٩٩٩، أجــرت منظمــــة الصحـــة العالميـــة  - ٢٢
دراسة استقصائية عالمية لجمع معلومـات بشـأن هـذه اـالات 
الثلاثـة، فضـلا عـن جمـع معلومـــات بشــأن تدريــب الموظفــين 

(القـاعدة ١٩). وبالتعـــاون معــي ومــع فريــق الخــبراء، وضــع 
استبيان وعمم على جميـع الـدول الأعضـاء في منظمـة الصحـة 
العالميـة البـــالغ عددهــا ١٨٩ دولــة، وعلــى دولتــين عضوتــين 
مرتبطتــين وعلــى مــا يزيــد علــى ٦٠٠ منظمــة وطنيــــة غـــير 

حكومية تعمل في مجال الإعاقة. 
وقـــد ضمنـــت تقريـــــري المقــــدم إلى لجنــــة التنميــــة  - ٢٣
الاجتماعيــة في دورــا الثامنــة والثلاثــــين(٧) موجـــزا للنتـــائج 
الرئيسيــــــــة المستخلصـــة من الـردود الـواردة مـن الحكومـات 
الـ ١٠٤ التي أجابت علـى الاسـتبيان. ويمكـن الحصـول حاليـا 
علـى التقريـر النـهائي مـن منظمـة الحصـــة العالميــة(٢): القواعــد 
الموحدة للأمم المتحدة بشأن تحقيق تكـافؤ الفـرص للمعوقـين: 
ـــــة، وإعــــادة  ردود الحكومــــــــات المتعلقـــــــــة بالرعايـــة الطبي
التأهيل، وخدمات الدعم، وتدريب الموظفـين. وتتيـح منظمـة 
الصحـة العالميـــة أيضــا ســتة تقــارير إقليميــة تســتند إلى نفــس 
– المكتــــب الإقليمـــي لأفريقيـــا)،  مجموعــة البيانــات (أفريقيــا 
الأمريكيتـان – المكتـــب الإقليمــي للأمريكتــين، شــرق البحــر 
الأبيـض المتوسـط – المكتـب الإقليمـي لشـــرق البحــر الأبيــض 
المتوسط، أوروبا – المكتب الإقليمـي لأوروبـا، جنـوب شـرق 
آسـيا – المكتـب الإقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا، غــرب المحيــط 

الهادئ – المكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادئ)(٣). 
والتوزيـع الجغـرافي لـردود الحكومـات علـى الاســتبيان  - ٢٤
هو على النحو التالي: ٢٧ مـن المكتـب الإقليمـــــــي لأفريقيـا، 
و ١٧ مـن المكتـب الإقليمـــي للأمريكتــين، و ٤ مــن المكتــب 
الإقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا، و ٢٥ مـــن المكتــب الإقليمــي 
لأوروبـا، و ١١ مـن المكتـب الإقليمـي لشـرق البحـر الأبيـــض 

المتوسط، و ٢٠ من المكتب الإقليمي لغربي المحيط الهادئ. 
ويجري إعداد تقارير مماثلــة بالاسـتناد إلى ردود واردة  - ٢٥
ــدان  مـن ١١٥ منظمـة غـير حكوميـة. ويبلـغ مجمـوع عـدد البل
التي وردت بشأا ردود مـن حكوماـا أو مـن منظمـات غـير 

حكومية ١٣٠ بلدا. 
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وتوزيع الردود الـواردة مـن المنظمـات غـير الحكوميـة  - ٢٦
ـــاطق هــو كمــا يلــي: ٢٢ مــن المكتــب الإقليمــي  حسـب المن
لأفريقيـا، و ٢١ مـن المكتـب الإقليمـي للأمريكتـين، و ٦ مـــن 
المكتـب الإقليمـــي لجنــوب شــرق آســيا، و ٤٢ مــن المكتــب 
الإقليمي لأوروبا، و ١٠ مـن المكتـب الإقليمـي لشـرق البحـر 
ـــط  الأبيـض المتوسـط، و ١٤ مـن المكتـب الإقليمـي لغـربي المحي

الهادئ. 
كما ستضطلع منظمة الصحة العالمية بدراسة تكميلية  - ٢٧
لمقارنة وتفسير الاختلافات بـين الـردود الـواردة مـن الحكومـة 

والمنظمات غير الحكومية بالنسبة لكل بلد. 
ـــتي  ويمكـن الإفـادة مـن نتـائج الدراسـة الاسـتقصائية ال - ٢٨
أجرا منظمة الصحة العالمية بشأن القواعـد الموحـدة المختـارة 
بطـرق مختلفـة. فمـــن الممكــن أولا أن توفــر معلومــات بشــأن 
مدى تنفيذ الأحكام المختلفة في االات المختلفة التي تغطيـها 
القواعـد الأربـع. ولعـــل أكــثر تحليــلات المقارنــة فــائدة تلــك 
القائمـة علـــى أســاس المنــاطق، إذ مــن شــأا أن توفــر ســياقا 
اجتماعيا، واقتصاديا، وثقافيـا أفضـل للقيـام بالمقارنـة. وكثـيرا 
ما توفر الردود الواردة من حكومة بلد ما ومن المنظمات غير 
الحكومية في نفس البلد معلومات قيمة بشأن حالة المعوقين. 

 
 رابعا - المسائل المقرر تناولها في المستقبل 

تكملة القواعد الموحدة  ألف -
في الفقرات ١١٧ إلى ١١٩ من التقريـر الـذي قدمتـه  - ٢٩
ـــة الاجتماعيــة في دورــا الثامنــة والثلاثــين(٧)،  إلى لجنـة التنمي
أجريــت التحليــل التــالي للقواعــد الموحــدة كوثيقــة أساســــية 

للسياسة العامة الدولية: 
�من الواضح أن التقدم الـذي تحقـق في فـترة 
التسعينات فيما يتعلق بوضع السياسات والتشـريعات 
كان أكبر من التقدم الذي تحقـق في العقـود السـابقة. 

وقد تبين أيضا أن التقدم المحرز خلال العشـر سـنوات 
الماضيـة يعـزى بوضـوح إلى الســـنة الدوليــة للمعوقــين 
(١٩٨١)، وبرنامج العمل العالمي (١٩٨٢) والعملية 
السياسـية الـتي بـدأت منـذ ذلـك الحـــين. وقــد اعتمــد 
عدد كبير من البلدان في جميع أنحـاء العـالم تشـريعات 
جديـدة ووضـع سياسـات وطنيـة تتســـق مــع المبــادئ 
التوجيهيــة الدوليــة. وأدت القواعــد الموحــدة للأمـــم 
المتحدة دورا هاما في هذه العملية. والأهـم مـن ذلـك 
أن القواعد الموحدة حـددت بوضـوح دور الدولـة في 
تنفيـذ التدابـير الـتي ترمـي إلى تحقيـق المشـــاركة التامــة 
وتكـافؤ الفـــرص، وعــززت أبعــاد حقــوق الإنســان، 
وأتت بآلية رصد فعالة داخل منظومة الأمم المتحدة. 
ــــا  �وتحظـــى وثيقـــة القواعـــد الموحـــدة بمزاي
عديـدة. فـهي مقتضبـة وتحـوي عرضـا مركـزا لمبـــادئ 
ـــن اــالات. واســتخدمت هــذه  توجيهيـة في عـدد م
المبـادئ التوجيهيـة في بلـــدان كثــيرة وبطرائــق مختلفــة 
عديـدة. وأدى وضـع هـذه التوصيـات علـى المســـتوى 
الـدولي إلى إفسـاح اـال للتطبيـق الوطــني ولإمكانيــة 

التكيف مع الظروف الإقليمية والمحلية. 
�بيـد أن وثيقـة القواعـــد الموحــدة ــا أيضــا 
أوجـه قصـــور. فــهي لا تعــالج بصــورة كافيــة بعــض 
الأبعاد المتعلقة بسياسة الإعاقـة. ويصـدق ذلـك علـى 
الأطفـال المعـاقين وعلـى البعـد المتعلـق بنـــوع الجنــس، 
وعلى فئات معينة، وبصفة رئيسـية الأشـخاص الذيـن 
يعانون من اختـلالات في النمـو واضطرابـات نفسـية. 
وقد أشير إلى أن القواعـد لا تحتـوي علـى اسـتراتيجية 
ــــروف المعيشـــية للمعوقـــين في المنـــاطق  لتحســين الظ
الشديدة الفقر. ومن االات الأخرى التي لا تعالجها 
الوثيقــة المعوقــين مــن اللاجئــين، أو الذيــن يعيشــــون 
أوضاعـا طارئـــة. وكمــا أشــرت في تقريــري الســابق 
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المقدم للجنة التنمية الاجتماعية (A/52/56)، فإن مجال 
الإسـكان بكاملـه لم يـدرج في الوثيقـة. ويعـني ذلـــك، 
ضمـن أمـــور أخــرى، عــدم وجــود توجيــهات فيمــا 
يتعلق بإدارة المؤسسات التي لا تزال أعداد كبيرة مـن 
المعوقـين تعيـش فيــها كــامل حياــا في ظــل ظــروف 
بائســة. ولعــــل المناســـبات الهامـــة في مجـــال حقـــوق 
الإنسـان الـــتي جــرت خــلال التســعينات مــن القــرن 

العشرين جديرة أيضا بمزيد من التوضيح�. 
وتشكل قائمة االات المشار إليها أعلاه والتي يتعـين  - ٣٠
التوسـع فيـها الأسـاس الأهـم بالنسـبة لوضـع التكملـة المقترحـة 
للقواعـد الموحـدة المدرجـة كمرفـق لهـذا التقريـر. وثمـة مصـــدر 
ـــا منظمــة   هـام آخـر للمعلومـات هـو الأنشـطة الـتي تضطلـع
الصحـة العالميـة. وكمـا أشـرت، فقـد أجـرت منظمـــة الصحــة 
العالمية دراسة استقصائية بشـأن تنفيـذ قواعـد موحـدة مختـارة. 
علاوة على ذلك، فقد نظمت منظمـة الصحـة العالميـة في عـام 
٢٠٠١، بالتعـاون مـع حكومـة الـنرويج، مؤتمـرا عالميـــا بشــأن 
إعـــــادة النظـــــر في مســـــــألة الرعايــــــة (أوســــــلو، ٢٢-٢٥ 
نيسان/أبريل٢٠٠١)(٤). ومن المهام المسندة إلى المشـتركين في 
المؤتمر تحديد نقاط القوة والضعف في القواعد الموحـدة الأربـع 
الأولى واســـــتخلاص الاســـــتنتاجات ووضـــــــع التوصيــــــات 
ـــد أخــذت  للمسـتقبل. ونظـرا للأهميـة الكبـيرة لهـذا المؤتمـر، فق
توصياتـه المعتمـدة في الاعتبـــار عنــد إعــداد التكملــة المقترحــة 

للقواعد الموحدة المرفقة ذه الوثيقة. 
وقد مكنت منحة خاصة قدمتها حكومة السويد مـن  - ٣١
اسـتخدام خبـيرة استشـارية (أنيلـي جونيكـــن) لتجميــع المــواد 
وإعــداد المقترحــات المتصلــة بتكملــة القواعــد. وفي المراحــــل 
ــهم  الأولى مـن هـذا المشـروع، دعيـت منظمـات وخـبراء بصفت
الشـخصية إلى عـــرض آرائــهم بشــأن التعديــلات الــتي يمكــن 
إدخالها على النـص علـى أسـاس اـالات المحـددة الـتي تغطيـها 
القواعد والتي يتعين التوسـع فيـها. وورد عـدد كبـير جـدا مـن 

المقترحات والتعليقات الهامة، لا سيما فيما يتعلق باحتياجـات 
الأطفـال المعوقــين وأســرهم والأشــخاص الذيــن يعــانون مــن 

اختلالات في النمو ومن اضطرابات نفسية. 
وبمســاعدة مــن الســيدة جونيكــــن، أعـــدت مبـــادئ  - ٣٢
توجيهية بشــأن تحقيـق مسـتوى معيشـي لائـق(٥). وقـد وفـرت 
هـذه المبـادئ التوجيهيـة الأسـاس للمسـائل المتصلـة بالإســـكان 
وبالمسائل المتعلقة بالفقر والمعوقين حسـبما جـرت مناقشـته في 

المقترحات المرفقة بتكملة القواعد الموحدة.  
أمـا فيمـا يتعلـق بالإسـكان، تـبرز علـى الفـور مســـائل  - ٣٣
ـــاة الشــخصية والســلامة الشــخصية.  مثـل تقريـر المصـير والحي
وهـذا يـؤدي إلى التطـرق في ميـدان الإعاقـة إلى مسـألة هامـــة، 
وهي مسألة المؤسسات التي يقضي فيـها الأطفـال والراشـدون 
المعوقـون حيـام. وبالاسـتناد إلى معلومـات تفيـد عـن الوضــع 
الراهـــن وعـــن تطـــورات أخـــيرة، وضعـــت بعـــض المبـــــادئ 
التوجيهية بشأن السياسة العامـة. وخـلال عمليـة تجميـع المـواد 
اللازمة لتكملة القواعد الموحدة، بات مـن الواضـح أنـه ينبغـي 
التوسـع في بعـــض اــالات أكــثر مــن غيرهــا. فمــن المنظــور 
الجنساني وفيما يتعلق بحقوق الطفل، ينبغـي متابعـة التوسـع في 
مسألة العنف وإساءة المعاملة. وينبغي تنـاول دعـم الأسـر الـتي 

يكون أحد أفرادها من المعوقين بمزيد من التفصيل. 
وعنـد تحليـل نصـوص القواعـــد الموحــدة مــن منظــور  - ٣٤
الأشــخاص الذيــن يعــانون مــــن اختـــلالات في النمـــو ومـــن 
اضطرابات نفسية، يصبح من الواضح أنه يتعين وضـع مبـادئ 
توجيهية للمسائل المتصلة بتقريـر المصـير. وثمـة حاجـة بصـورة 
خاصة إلى مزيد من المبادئ التوجيهية في مجالات مثـل الرعايـة 
الطبية، وإعادة التأهيل، وخدمات الدعم بالنسبة للموافقة عن 

علم والحق في رفض العلاج والدواء، والحجز غير الطوعي. 
وتغطي التكملة المقترحـة للقواعـد الموحـدة ١٥ مجـالا  - ٣٥
مواضيعيا. ويتضمن كل جزء عددا من التوصيات الـتي ينبغـي 
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اعتبارهـا إضافـات إلى التوصيـات المقدمـــة حاليــا في القواعــد. 
وبغيـة توفـير المعلومـات الأساسـية والسـياق الـلازم للتوصيــات 
المتعلقة بأي نص جديد أو موسع يوجد تعليـق أولي في بعـض 
الأجزاء. ولا توجد صلـة مباشـرة بـين هيكـل الأجـزاء الــ ١٥ 
الواردة في التكملة وهيكـل الوثيقـة الأصليـة للقواعـد الموحـدة 

(مرفق قرار الجمعية العامة ٩٦/٤٨). 
فقـد مضـى مـا يقـــارب عشــر ســنوات علــى اعتمــاد  - ٣٦
القواعد الموحدة. وخلال هذه المدة، تحولـت القواعـد إلى أداة 
تنفيـــذ هامـــة تســـتخدمها الحكومـــات والمنظمـــات الدوليـــــة 
والمنظمـات الوطنيـة غـير الحكوميـة المعنيـة بالإعاقـة علـــى حــد 
سواء. وفي مجال تعزيـز حقـوق الإنسـان للمعوقـين، تم الإقـرار 
بـأن القواعـد الموحـدة مقيـاس للتدابـير الراميـة إلى وضـــع حــد 

لاستبعاد المعوقين والتمييز ضدهم. 
ولزيادة فعالية القواعد الموحدة كأداة لوضع السياسـة  - ٣٧
العامـة والتشـريعات والـبرامج في المسـتقبل، فإنـه ينبغـي زيـــادة 
بلورة نص هذه القواعد وتكملته. وأوصي بأن تعتمــد إحـدى 
هيئات الأمم المتحدة الملحق المقترح المرفـق بـالقواعد الموحـدة 

وأن تنشره. 
حقوق الإنسان والإعاقة   باء -

معلومات أساسية واستكمال  - ١
يتزايد الإقرار الدولي بالإعاقة بوصفـها إحـدى قضايـا  - ٣٨
حقوق الإنسان. كما يتزايد الاعتراف بأن الإعاقة وما يرتبط 
ا من استبعاد وميش هي من شواغل هيئات الأمم المتحـدة 

المعنية بحقوق الإنسان. 
وقد أقر برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الـذي  - ٣٩
ــــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة في عـــام ١٩٨٢،  اعتمدتــه الجمعي
بمسـؤولية المؤسسـات والهيئـات داخـل منظومـة الأمـم المتحــدة 
ــــك في  عــن معالجــة مســألة حقــوق الإنســان للمعوقــين، وذل

التوصية التالية (ذات الصلة): 

ـــــات  �وبـــالتحديد، فـــإن المؤسســـات والهيئ
الداخلــة في منظومــة الأمــم المتحــدة والمســؤولة عـــن 
ـــــات والعــــهود وغيرهــــا مــــن  إعـــداد وإدارة الاتفاق
الصكوك الدولية التي قد يكون لها أثر مباشـر أو غـير 
ـــلاء  مباشــر علــى المعوقــين، ينبغــي لهــا أن تضمــن إي
الاعتبــار التــام في هــذه الصكــوك لحالــة الأشـــخاص 

المصابين بعجز(٦)�. 
وفي آب/أغسـطس ١٩٨٤، اتخـــذت اللجنــة الفرعيــة  - ٤٠
لمنع التمييز وحماية الأقليات القرار ٢٠/١٩٨٤، الذي قـررت 
فيـه تعيـين ليـاندرو ديسـبوي، مقـررا خاصـــا، لإجــراء دراســة 
شـاملة بشـأن الصلـة بـين حقـوق الإنسـان والإعاقـة. وأوضـــح 
السيد ديسبوي في تقريره، �حقوق الإنسـان والمعوقـون�(٧)، 
أن الإعاقة تشكل أحد شواغل حقوق الإنسان الـتي ينبغـي أن 
تعـنى ـا هيئـات الرصـــد التابعــة للأمــم المتحــدة. وفي الفقــرة 

٢٧٤ من ذلك التقرير قدم التوصية التالية: 
�وبعد انتهاء عقد [الأمم المتحدة للمعوقين، 
١٩٨٣-١٩٩٢]، يجب إبقاء مسألة حقوق الإنسان 
والعجز على جداول أعمـال الجمعيـة العامـة والـس 
الاقتصــادي والاجتمــــاعي ولجنـــة حقـــوق الإنســـان 
واللجنــة الفرعيــة [لمنــع التميــيز وحمايــة الأقليــــات]، 
بوصفـــها بنـــــدا موضــــع اهتمــــام مســــتمر وعنايــــة 

متواصلة�. 
وتولـــــت اللجنـــــة المعنيـــــة بـــــالحقوق الاقتصاديــــــة  - ٤١
والاجتماعيـة والثقافيـة في عـام ١٩٩٤ المسـؤولية عـن حقـــوق 
المعوقـين بإصدارهـا التعليـق العـام رقـم ٥(٨) الـذي حللـت فيـــه 
اللجنة مسألة الإعاقـة كـإحدى قضايـا حقـوق الإنسـان. وقـد 

ورد في هذا التعليق العام ما يلي: 
�لا يشـــــير العـــــــهد [الخــــــاص بــــــالحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والثقافيــــة] صراحـــــة إلى 
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المعوقـين. ومـــع ذلــك فــإن الإعــلان العــالمي لحقــوق 
الإنســان يعــترف بــأن جميــع النــاس ولـــدوا أحـــرارا 
ومتســاوين في الكرامــــة وفي الحقـــوق، ولمـــا كـــانت 
ــــى جميـــع أفـــراد  أحكــام العــهد تنطبــق بالكــامل عل
اتمــع، فمــــن الواضـــح أن المعوقـــين لهـــم الحـــق في 
مجموعــة الحقــوق الكاملــة الــتي يعــترف ــا العـــهد. 
وبالإضافة إلى ذلك، وبقدر ما تكون المعاملة الخاصـة 
ضروريــة، يكــون علــى الــدول الأطــراف أن تتخـــذ 
التدابــير المناســبة، في حــدود أقصــى مــا تتيحــــه لهـــا 
مواردهــا، لتمكــين هــؤلاء الأشــــخاص مـــن محاولـــة 
التغلـب علـى أي عوامـــل ســلبية ترجــع إلى عجزهــم 
وتعـوق تمتعـهم بـالحقوق المنصـوص عليـها في العـــهد. 
كمــا أن الشــرط الــوارد في المــادة ٢-٢ مــن العـــهد 
والـذي �يجعـل ممارسـة الحقـوق المنصـــوص عليــها في 
هذا العهد بريئـة مـن أي تميـيز� يسـتند إلى الأسـباب 
المذكـورة هنـاك �أو غـير ذلـك مـن الأســـباب�، أي 

أنه ينطبق بوضوح على التمييز بسبب العجز(٩)�. 
وفي الدورة الرابعة والخمسين للجنـة حقـوق الإنسـان  - ٤٢
المعقـودة في عـام ١٩٩٨، اتخـذت اللجنـــة القــرار ٣١/١٩٩٨ 
المؤرخ ٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٨، الـذي أوردت فيـه مجموعـة 
من البيانات والتوصيات التي يتوخى بلورـا مسـتقبلا في هـذا 
اــال(١٠). وكــان قــرار لجنــة حقــوق الإنســــان ٣١/١٩٩٨ 
إنجازا جبارا وإقرارا عاما بمسؤولية الأمـم المتحـدة عـن حقـوق 
الإنسان والمعوقين. ولذلك فإن الآمال كانت كبيرة في تحقيـق 
ـــين  بعـض التقـدم في هـذا اـال. غـير أنـه وخـلال السـنتين اللت
أعقبتا اتخاذ ذلك القرار، لم تتـم أعمـال متابعـة كبـيرة. وكـان 
هذا الأمر أحد الشواغل الرئيسية عندما ناقشـت لجنـة حقـوق 
الإنسـان مـرة أخـرى مسـألة حقـوق الإنسـان والإعاقـة خــلال 
دورا السادسة والخمسين في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠. ونتيجـة 
لهــذه المناقشــة، اتخــذت اللجنــــة القـــرار ٥١/٢٠٠٠ المـــؤرخ 

٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٩)، الذي تضمن التوصيـات الـواردة 
في قرارها ٣١/١٩٩٨ وتوسع فيها. 

وفي الفقــرة الأولى مــن القــــرار ٥١/٢٠٠٠، أقـــرت  - ٤٣
اللجنـة بـأن القواعـد الموحـــدة وســيلة لا بــد مــن اســتخدامها 

لقياس مدى الامتثال لمعايير حقوق الإنسان للمعوقين: 
… تسلم بأن أي انتهاك لمبـدأ  �[إن اللجنة] 
المســاواة الأساســي، أو أي تميــيز أو معاملــــة تمييزيـــة 
ســلبية أخــرى للمعوقــين لا تتماشــــي مـــع القواعـــد 
الموحـدة بشـأن تحقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـــين هــي 
أمور تشكل تعديا على حقوق الإنسان للمعوقين�. 
وعـــلاوة علـــــى ذلــــك، تشــــجع اللجنــــة بقرارهــــا  - ٤٤
٥١/٢٠٠٠ جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات على رصد امتثال 
الدول لالتزاماا بغية ضمـان تمتـع المعوقـين الكـامل بحقوقـهم. 
وتحث الفقرة ١١ الحكومات على أن تتنـاول بالكـامل مسـألة 
حقوق الإنسان للمعوقين عند تقديم التقارير بموجب صكـوك 

الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان: 
ــــات رصـــد  �[إن اللجنــة] تدعــو جميــع هيئ
معاهدات حقوق الإنسان إلى الاستجابة لدعوـا إلى 
رصــد امتثــال الــدول لالتزاماــــا بموجـــب صكـــوك 
حقوق الإنسان ذات الصلة بغية ضمان تمتع المعوقـين 
ـــوق، وتحــث الحكومــات علــى أن  الكـامل ـذه الحق
تتناول بالكامل مسألة حقوق الإنسان للمعوقـين عـن 
طريـق الامتثـال للالتزامـــات المتعلقــة بتقــديم التقــارير 
بموجـب صكـوك الأمـم المتحـدة ذات الصلـــة المتعلقــة 

بحقوق الإنسان�. 
وبالإضافة إلى ذلك، أضيفــت الفقـرة ٣٠ أثنـاء النظـر  - ٤٥
في مشـروع القـرار، وهـي تعكـس الإقـرار بالحاجـة الملحـــة إلى 

اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بحقوق المعوقين: 
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[إن اللجنــة] تدعــو مفوضــة الأمــم المتحـــدة 
الســامية لحقــوق الإنســان إلى القيــام، بالتعــاون مـــع 
المقرر الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المعني بالعجز، 
ببحـث تدابـير لتعزيـز حمايـة ورصـد حقـوق الإنســـان 
للمعوقــين، وبالتمــاس مدخــــلات ومقترحـــات مـــن 
الأطراف المهتمة، بما في ذلك فريق الخبراء على وجـه 

الخصوص. 
وفي تقريري الذي قدمته إلى الدورة الثامنـة والثلاثـين  - ٤٦
للجنة التنميــة الاجتماعيـة (E/CN.5/2000/3، المرفـق)، قدمـت 
بيانـا بتطـور مسـألة الإعاقـة كـإحدى مسـائل حقـوق الإنسـان 
واستعرضت مختلف السبل الكفيلة بتعزيز وثائق الأمم المتحدة 
في مجال الإعاقة. وأوصيــت بضـرورة تكملـة القواعـد الموحـدة 
وتطويرها في مجالات محـددة. كمـا بحثـت الكيفيـة الـتي ينبغـي 
أن يتبلور ا موضوع الإعاقة داخل منظومـة حقـوق الإنسـان 
بــالأمم المتحــدة. وأشــرت إلى ســبل تعزيــــز رصـــد القواعـــد 
الموحدة من خلال النظام الاعتيادي لرصد الصكـوك الدوليـة. 
وستشمل الأنشطة ذات الصلـة إعـداد تعليقـات عامـة ووضـع 
ــــام  بروتوكــولات خاصــة وإجــراء دراســات مواضيعيــة والقي
بأنشطة مماثلة فيما يتعلق بموضوع الإعاقة. وأشرت ختامـا إلى 
إمكانيـة وضـع اتفاقيـة خاصــــــة بشــــأن حقـوق المعوقـــين. إلا 
أنـني شـددت علـى الحاجـة إلى توضيـح الـدور الـذي ينبغـي أن 
تؤديه اتفاقية من هـذا القبيـل بالنسـبة إلى الاتفاقيـات الأخـرى 

الموجودة أصلا وبالنسبة إلى القواعد الموحدة. 
وفي الـــــدورة الثامنـــــة والثلاثـــــين للجنـــــة التنميــــــة  - ٤٧
الاجتماعية، قدمت منظمة غير حكومية وطنية تعمل في مجـال 
الإعاقة اقتراحا بوضــع اتفاقيـة خاصـة بشـأن حقـوق المعوقـين. 
وخلال اجتماعات الفريق العامل المفتوح باب العضوية الـذي 
دعـــت دورة اللجنـــة تلـــك إلى انعقـــاده، جـــرت مناقشــــات 
مســتفيضة بشــأن كيفيــة المضــــي في تنـــاول مســـألة الإعاقـــة 
وحقوق الإنسان. وأفضت هـذه المناقشـات إلى طلـب الـس 

الاقتصادي والاجتماعي في الفقرة ٧ مـن قـراره ١٠/٢٠٠٠، 
المـؤرخ ٢٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ أن يقـدم المقـرر الخـــاص آراءه 
ــه  بشـأن زيـادة بلـورة المقترحـات الـواردة في تقريـره عـن ولايت

الثانية وعن أشكال تكملة القواعد الموحدة وتطويرها. 
ــــم  وفي أوائـــل عـــام ٢٠٠١، أجـــرت مفوضيـــة الأم - ٤٨
المتحــدة لحقــوق الإنســــان دراســـة عـــن الاســـتخدام الحـــالي 
لصكوك الأمم المتعلقة بحقوق الإنسان وإمكانياا في المستقبل 
في سياق موضوع الإعاقة. ويعمل مدير هـذا البحـث تيريسـيا 
ديغينـير (ألمانيـا) وجـيرارد كويـن (أيرلنـدا) مـــع ثلاثــة بــاحثين 
مسـاعدين في هـذا المشـروع. وسـتبحث سـت مـن معـــاهدات 
الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في الســياق الخــاص بموضــوع 

الإعاقة. 
وستبحث هذه الدراسة بإمعـان تنفيـذ صكـوك الأمـم  - ٤٩
المتحدة لحقوق الإنسان في سياق الإعاقـة. وسـتنظر في طبيعـة 
التزامــات الــدول بموجــب المعــاهدات ذات الصلــة في ســـياق 
موضـوع الإعاقـة وفي مختلـف آليـات الإنفـاذ المنشـــأة بموجــب 
هـذه المعـاهدات. وسـتحدد مختلـف السـبل مـــن أجــل إشــراك 

المنظمات غير الحكومية في مجال الإعاقة. 
ومن المتوخى أن يركـز جـزء أساسـي مـن نتـائج هـذا  - ٥٠
ـــد وزع اســتبيان شــامل  البحـث علـى منظـور المسـتعملين. وق
ـــة علــى  علـى المنظمـات غـير الحكوميـة العاملـة في مجـال الإعاق
ـــاظر علــى مؤسســات  الصعيـد العـالمي. كمـا وزع اسـتبيان من
حقوق الإنسان الوطنية (لجان حقوق الإنسان مثـلا) في جميـع 

أرجاء العالم لتقييم مستوى اشتغالها بحقوق المعوقين. 
وسـيتخذ هـذا التقريـر مـن ناحيـة كدليـل للمنظمـــات  - ٥١
غـير الحكوميـة كيمـا تصبـح أكـــثر إلمامــا ــذه الصكــوك وأن 
تشرع في استخدامها بصورة أكبر. وهكذا فإن التقريـر الـذي 
يتضمن نتائج هـذه الدراسـة سيسـاعد علـى سـد ثغـرة معرفيـة 
هامــة. كمــا أنــه لهــذه الدراســة جانبــا تقييميــا حيــث تقيـــم 
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ـــاهدات في ســياق موضــوع  المسـتويات الحاليـة لاسـتخدام المع
الإعاقـة وتقـدم مقترحـات عمليـة لزيـادة إمكانياـا إلى أقصــى 

حد ممكن في هذا الصدد. 
ولكـي تصبـح مسـألة الإعاقـة إحـــدى قضايــا حقــوق  - ٥٢
الإنسـان، لا بـد مـن بنـاء القـدرات والهيـاكل خـارج منظومـــة 
الأمم المتحدة أيضا. ففي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، قمـت 
بتنظيـم حلقـــة دراســية في الســويد بعنــوان (�فليعلــم العــالم؛ 
ـــة� ســتكهولم،  حلقـة دراسـية بشـأن حقـوق الإنسـان والإعاق
٥-٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠)، وكان الغرض منــها بنـاء 
ـــى التعــرف علــى انتــهاكات وإســاءات حقــوق  القـدرات عل
الإنسـان في مجـال الإعاقـــة والإبــلاغ عنــها. وشــارك في هــذه 
الحلقة الدراسية سـبعة وعشـرون خبـيرا مـن بينـهم ممثلـون مـن 
منظومـة الأمـم المتحـــدة (مكتــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة في 
ــــن  جنيــف والأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك) وم
كبريـات المنظمـات غـــير الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالإعاقــة، 
وخـبراء في مجـال حقـوق الإنسـان والإعاقـة مـن جميـــع أرجــاء 

العالم. 
ويتضمن تقرير حلقة ستكهولم الدراسية، الـذي نشـر  - ٥٣
في أوائل عام ٢٠٠١(١٢)، عددا مـن التوصيـات لزيـادة تطويـر 
ـــة  مسـألة حقـوق المعوقـين. ويوصـي المشـاركون في هـذه الحلق
باتخـاذ إجـراءات في اـالات الخمسـة التاليـة: رصـــد الحــالات 
ــــل التشـــريعات الحاليـــة والقضايـــا القانونيـــة،  الفرديــة، وتحلي
ــــة لموضـــوع الإعاقـــة ورصـــد السياســـات  والتغطيــة الإعلامي
والـبرامج والخدمـات الحكوميـة الحاليـة. وخـلال عـام ٢٠٠١، 
وضعـت الأطـراف المهتمـة خططـا لأعمـال متابعـة نتـائج هــذه 

الحلقة الدراسية. 
وتبيانــا لآخــر التطــورات في مجــال حقــوق الإنســـان  - ٥٤
والإعاقـة، نظمـــت اجتماعــات استشــارية في عــام ٢٠٠١ في 
ــــة  إطــار الــدورة التاســعة والثلاثــين للجنــة التنميــة الاجتماعي

والــدورة الســابعة والخمســين للجنــة حقــوق الإنســان علــــى 
التــوالي. ودعيــت لحضــــور هـــذه الاجتماعـــات الحكومـــات 
والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات ومنظمـات تابعـة للأمـم 
المتحـدة فضـلا عـن المنظمـــات غــير الحكوميــة. وفيمــا يتعلــق 
بالمشاورة التي نظمتها مفوضية الأمم المتحـدة السـامية لحقـوق 
ـــوق  الإنســان، شــاركت أيضــا مؤسســات وطنيــة معنيــة بحق

الإنسان. 
وكـان أحـد الشـواغل الرئيســية لاجتمــاع الخــبراء في  - ٥٥
ـــاري غــير الرسمــي بمقــر الأمــم  سـتكهولم والاجتمـاع الاستش
المتحدة هو كيفية العمل على تعزيـز البعـد المتعلـق بالإعاقـة في 
عملية رصد حقوق الإنسان وحمايتها. ونـاقش المشـاركون في 
الاجتماعين ما يمكن عمله لجعل الإعاقة إحدى قضايا حقـوق 
الإنسان ضمن الإطار الحالي لحقوق الإنسان. وكـانت مسـألة 
وضــع اتفاقيــــة خاصـــة موضوعـــا هامـــا آخـــر خـــلال هـــذه 

المناقشات. 
٥٦ - وجـاء في تقريـر الاجتمـاع الاستشـاري غـير الرسمـــي 
ـــــوم ٩  المتعلـــق بـــالقواعد والمعايـــير الدوليـــة، الـــذي عقـــد ي

شباط/فبراير ٢٠٠١ في الأمم المتحدة بنيويورك(١٣) ما يلي: 
�أعربــت عــــدة حكومـــات عـــن الاهتمـــام 
بمعالجة حقوق المعوقين عـن طريـق اعتمـاد ـج �ذي 
شــقين�، يشــمل إعــداد اتفاقيــة، وإجــراء دراســـات 
بشأن الخيارات المتاحـة لإدراج مسـألة تعزيـز وحمايـة 
حقوق المعوقين في الصكوك الدوليـة الحاليـة. وارتئـي 
أن الاتفاقية ستكون مكملة للصكوك الدوليـة الحاليـة 
وحقــوق المعوقــين وليســت بديــلا لهــا بحيـــث يغـــني 
أحدهما عن الآخر. وأعربت حكومة عن رأي مفـاده 
أنـه ينبغـي توجيـه الاهتمـام إلى حالـة المعوقـين عقليـــا، 
إذ أن هــذا الأمــر لم يعــالج حــــتى الآن علـــى النحـــو 

المناسب�. 
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�وفي هذا الصدد، ذكر ممثل مفوضيـة الأمـم 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان المشـاركين في هـــذا 
الاجتماع بقرار اتخذته لجنة حقـوق الإنسـان 
في عـــام ١٩٨٥ بشـــأن الصكـــوك الدوليـــــة 
الجديدة لحقوق الإنسان، ينص على وجوب 
أن تكون المعايير الجديدة ذات صلة بالقضايا 
الجوهرية وألا تكون المعايير الجديدة أقل مـن 

المعايير الحالية�. 
ـــض ممثلــي الحكومــات خــلال الاجتمــاع  وأحـاط بع - ٥٧
الاستشاري غير الرسمي علما بجهود المنظمـات غـير الحكوميـة 
الراميــة إلى التوعيــة بــإعداد اتفاقيــة بشــأن حقــــوق المعوقـــين 
وتقديم الدعم لذلك. وأعرب عن رأي مفـاده أن تعطـى هـذه 
المسألة التي تتطلع المنظمات غـير الحكوميـة بشـدة إلى تحقيقـها 

الاهتمام والدعم المناسبين. 
وأوضــح ممثلــــو المنظمـــات غـــير الحكوميـــة أن هـــذا  - ٥٨
ـــا.  الاجتمـاع انعقـد في وقتـه المناسـب وكـان اجتماعـا ضروري
وأعربــوا عــن رأي مفــاده أن إعــداد اتفاقيــة بشــــأن حقـــوق 
المعوقـين يكتسـي أهميـة كـبرى، لا ســـيما وأن مســألة الإعاقــة 
ينظــر إليــها الآن بالدرجــة الأولى علــى أــا إحــدى مســــائل 
ــــة  حقــوق الإنســان لا مســألة تعــنى ــا دوائــر الرعايــة الطبي
ــــون أن إعـــداد اتفاقيـــة  والاجتماعيــة. وأضــاف هــؤلاء الممثل
سيكون الآن بمثابة تكملة للقواعد الموحدة وليس صكا بديـلا 
عنها. وفي حين أن القواعد الموحدة ليســت ملزمـة، فإـا تمثـل 
صكــا أساســــيا وتقـــدم إرشـــادات مفيـــدة للسياســـة العامـــة 

والممارسة. 
وجـــرت خـــــلال المشــــاورات الــــتي عقــــدت يــــوم  - ٥٩
١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ في مقـر منظمـة الصحـــة العالميــة في 
جنيــف مناقشــات ذات طــابع ممــاثل. وبالإضافــة إلى ذلــــك، 
مكنـت هـذه المشـاورات المنظمـات غـير الحكوميـــة العاملــة في 

مجال الإعاقة من تأكيد اعتزامها العمـل عـن كثـب مـع آليـات 
حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنيـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، 
وإعــادة تــأكيد التزامــها بــإيلاء الاهتمــام المناســب لموضـــوع 
حقـــوق الإنســـــان للمعوقــــين في عملــــها. وأتــــاحت هــــذه 
المشــاورات الفرصــــة للمؤسســـات الوطنيـــة لتبـــادل خبراـــا 
ـــين  الوطنيــة بشــأن الممارســات الجيــدة لحمايــة حقــوق المعوق

وتعزيزها. 
 

استراتيجية المستقبل  - ٢
ـــــن  نتيجـــة لعـــدد مـــن الأحـــداث الهامـــة، ابتـــداء م - ٦٠
التسعينات – بما في ذلك نشــر تقريـر ليـاندرو ديسـبوي بشـأن 
�حقوق الإنسان والمعوقــون�(١٤) وإصـدار التعليـق العـام رقـم 
ـــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  ٥ مـن قبـل اللجنـة المعنيـة ب
والثقافيـة(١٥) واتخـاذ القـــرارات ذات الصلــة مــن جــانب لجنــة 
حقـوق الإنسـان(١٦) اعـترف بـأن الإعاقـة تمثـل إحـــدى قضايــا 
ـــة الــتي يمكــن ــا  حقـوق الإنسـان. والسـؤال الآن هـو الكيفي
ترجمـة الاعـتراف ـذا المبـدأ إلى ممارسـة فعليـة. ويجـــب بلــورة 
مسألة الإعاقــة كبعـد أساسـي مـن الإجـراءات المتعلقـة بحقـوق 
الإنســان داخــل الأمــم المتحــدة، ويجــــب إدخـــال ممارســـات 

الإبلاغ والرصد الفعلية حيز النفاذ. 
وبينمــا تبــذل هــذه الجــهود داخـــل منظومـــة الأمـــم  - ٦١
المتحـدة، يجـب أيضـا علـى الحكومـات أو المؤسسـات الوطنيــة 
لحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة أن 

تقوم ببلورة هذه المسألة على الصعيد الوطني. 
 

خيار الإدماج 
ـــق العــام رقــم ٥، الصــادر عــن اللجنــة  يشـكل التعلي - ٦٢
المعنيــة بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في عــــام 
١٩٩٤، معلما في عملية جعل الإعاقـة إحـدى قضايـا حقـوق 
الإنسان. والرسالة التي ينطوي عليها التعليق العام رقم ٥ هـي 
أن انتهاكات حقوق الإنسـان المرتبطـة بالإعاقـة مـن مسـؤولية 
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جميع آليات رصد حقـوق الإنسـان. وهـذه الرسـالة هـي ذاـا 
ــــة القـــرارات الـــتي اتخذـــا لجنـــة حقـــوق  الــواردة في مجموع
الإنسـان(١٧). إلا أن مسـألة الإعاقـة لم تـدرج حـــتى الآن علــى 
النحو المرجو إلا في نطاق محدود للغايـة في إجـراءات الإبـلاغ 
والرصد. وتبين التجربة أن إيجـاد وسـائل محسـنة للإبـلاغ عـن 
انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالإعاقـة ورصدهـا أمـر لـن 
ـــة حقــوق  يحـدث بصـورة تلقائيـة. وعليـه فإنـه يتعـين علـى لجن
الإنسان ومفوضية حقوق الإنسـان أن تتخـذا تدابـير ملموسـة 
ــــن  لبنــاء القــدرات اللازمــة وإرســاء الهيــاكل الضروريــة ضم

أجهزة الرصد التابعة للأمم المتحدة. 
ويعنى النقاش الذي يدور حاليا إلى حـد كبـير بالنـهج  - ٦٣
الذي ينبغي تطبيقه من أجل توفير حماية فعالة لحقوق الإنسان 
للمعوقــين. هــل ينبغــي إيجــاد بعــد يتعلــق بالإعاقــة في إطــــار 
الآليـات الحاليـة المتصلـة بالعـهود والاتفاقيـات الموجـودة أصــلا 
أو أن السبيل الأفضل هـو وضـع صـك خـاص؟ وهـل ثمـة مـن 

سبيل ثالث يكمل فيه هذان الخياران أحدهما الآخر؟ 
إن مبدأ المشاركة والإدماج الكاملين اللذين يشكلان  - ٦٤
الفكرتين المهيمنتين في السياسة العامة الحديثة المتعلقة بالإعاقـة 
يرجحان إلى حد كبير كفة إقامة رصد فعال لحقـوق الإنسـان 
للمعوقين كجزء لا يتجزأ من آليات الرصـد الموجـودة أصـلا. 
ويتمثل أحد أوجه الاختـلاف الهامـة بـين الإعاقـة وقضايـا مـن 
قبيل القضايا الجنسانية وحقوق الطفل على سبيل المثال في أن 
القواعد الموحدة موجـودة بـالفعل في مجـال الإعاقـة وتبـين أـا 
أداة مفيدة لوضع السياسات والتشريعات الوطنية. ومن شـأن 
ـــات  هـذه القواعـد أن تدعـم رصـد حقـوق الإنسـان داخـل آلي
ـــة  الرصـد الاعتياديـة للأمـم المتحـدة وأن تتخـذ كوثيقـة مرجعي
حينما يتعين تطبيق أحكام مختلفة من الاتفاقيات القائمـة علـى 

أساس احتياجات المعوقين. 

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن التوصيــات والانتقــــادات  - ٦٥
الآتيـة مـن اللجـان الـــتي تقــوم برصــد عــهدي الأمــم المتحــدة 
الخـــاصين بـــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيــــة(١٨) 
وبــالحقوق المدنيــة والسياســية(١٩) يرجــح أن لهــــا أثـــرا علـــى 
سياسات الدول الأعضاء أكبر مما يمكن تحققه عن طريـق آليـة 
خاصـة معنيـة بالإعاقـــة. وثمــة اعتبــار آخــر لدعــم إيجــاد بعــد 
الإعاقـة ضمـن النظـام العـادي لرصـــد حقــوق الإنســان في أن 
إعداد اتفاقية سيتطلب وقتا طويلا. والتوصل إلى اتفاق بشـأن 
الأحكام المراد إدماجها في اتفاقية خاصــة تحظـى بقبـول أغلبيـة 
ـــدث فعليــا تغيــيرا في الظــروف المعيشــية  الـدول الأعضـاء وتح
للمعوقين، سيتطلب على الأرجـح عـدة سـنوات للإعـداد لـه. 
وفي غضون ذلك، يتعين تطويـر ـج الإدمـاج إلى أقصـى حـد 

ممكن. 
 

دور الاتفاقية 
منـذ انعقـاد اجتمـــاع لجنــة حقــوق الإنســان في عــام  - ٦٦
٢٠٠٠ ومسـألة وضـع اتفاقيـة خاصـة بشـأن حقـوق المعوقـــين 
تحظــى بتشــجيع فعــال مــن قبــــل المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة 
بالإعاقـة(٢٠). وقـد نوقـش هـذا الموضـــوع في مناســبات دوليــة 

عديدة شاركت فيها. 
وخـلال هـذه المناقشـــات، أمكــن التميــيز بــين أربعــة  - ٦٧
دوافـع رئيسـية لإعـداد اتفاقيـة خاصـة بشـأن حقــوق المعوقــين 

وهي: 
إنه حتى إذا تبين أن القواعـد الموحـدة وسـيلة  (أ)
ـــة في  تنفيـذ مفيـدة وأفضـت إلى تطويـر تدريجـي للسياسـة العام
عدد كبير من البلـدان، فقـد أُشـير كثـيرا إلى أن نقطـة ضعفـها 
الرئيسية هي أا ليست ملزمة قانونا. ويرى العديد مـن ممثلـي 
المنظمــات المعنيــة بــالمعوقين أن وضــع اتفاقيــة تضــم أحكامـــا 
ملزمة قانونا يشـكل وسـيلة ذات فعاليـة أكـبر في الكفـاح مـن 



1802-21109

E/CN.5/2002/4

ـــد  أجـل إعطـاء أولويـة أكـبر لاحتياجـات المعوقـين علـى الصعي
الوطني؛ 

أن ثمـة رأيـا شـائعا مفــاده أن التدابــير الــلازم  (ب)
اتخاذهـا داخـل نظـام الرصـد العـادي للأمـم المتحـدة مـن أجـــل 
توفـير حمايـة فعليـة لحقـوق الإنسـان للمعوقـين أمـر لـن يتحقــق 
أبــدا في الواقــع. وقــد ذُكــرت أســباب عديــدة مختلفــــة لهـــذا 
الاعتقـاد أثنـاء المناقشـات وهـي: ثمـة فكـــرة عامــة بــين خــبراء 
ـــة قضيــة اجتماعيــة وطبيــة  حقـوق الإنسـان مفادهـا أن الإعاق
وليسـت مسـألة مـن مســـائل حقــوق الإنســان؛ وثمــة تفضيــل 
ملحوظ لمعالجة قضايا حقوقية ملحـة أخـرى؛ ونظـرا لضخامـة 
عبء العمل لا يوجد هناك استعداد لإيجاد بعد جديد لحقوق 

الإنسان؛ 
أنه حتى لـو تحقـق بعـض التقـدم داخـل نظـام  (ج)
الرصد العادي للأمم المتحدة، لن تكون مسألة الإدماج كافية 

لتعزيز حقوق المعوقين؛ 
ـــتراف  تتعلــق الحجــة الرابعــة بالســلطة والاع (د)
الحقيقـي. وهـي ناشـــئة عــن التجــارب في مــا يتعلــق باتفاقيــة 
الحقــوق السياســية للمــرأة(٢١) واتفاقيــة القضــاء علــــى جميـــع 
أشكال التمييز ضـد المـرأة(٢٢). ومفـاد هـذه الحجـة أن الإعاقـة 
لـن تحظـى بـالاعتراف والقبـول حقـا كـإحدى قضايـــا حقــوق 

الإنسان إلا عندما تعتمد اتفاقية خاصة لذلك. 
 

مبادرة حكومة المكسيك 
أثـارت حكومـة المكسـيك خـلال النصـف الثـاني مـــن  - ٦٨
ــــوق المعوقـــين  عــام ٢٠٠١ مســألة وضــع اتفاقيــة بشــأن حق
مستقبلا في مناسبتين اثنتين. ففي إطار المؤتمـر العـالمي لمناهضـة 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـــانب ومــا يتصــل 
بذلــــك مــــن تعصــــــب (ديربـــــان، جنـــــوب أفريقيـــــا، ٣١ 
آب/أغســـطس إلى ٧ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١)(٢٣)، أفضــــت 

مبـــادرة قدمتـــها المكســـيك(٢٤) إلى إدراج الفقـــرة التاليـــــة في 
برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر: 

�تدعــو الجمعيــة العامــة للأمــم المتحـــدة إلى 
النظر في وضع اتفاقية دولية متكاملـة وشـاملة لحمايـة 
وتعزيـز حقـوق وكرامـة المعوقـين، بمـا في ذلـك بصفــة 
خاصـة أحكـام تعـالج الممارســـات والمعاملــة التمييزيــة 

التي تؤثر عليهم (الفقرة ١٨٠)(٢٥)�. 
وأثــار وفــد المكســيك مســألة إعــداد اتفاقيــة بشـــأن  - ٦٩
حقـوق المعوقـــين خــلال مــداولات اللجنــة الثالثــة في الــدورة 
السادسة والخمسين للجمعية العامة. وقد أكد على أهمية هــذه 
المسألة خلال المناقشة العامـة فخامـة الرئيـس فيسـينت فوكـس 

رئيس المكسيك يوم ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١(٢٦). 
ـــودة في ٢٩  وخــلال الجلســة ٥٢ للجنــة الثالثــة المعق - ٧٠
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، عرض ممثـل المكسـيك مشـروع 
قـرار يتعلـق باتفاقيـة دوليـة بشـــأن حقــوق المعوقــين وأوصــت 
اللجنـة بـأن تعتمـده الجمعيـة العامـة. واتخـذت الجمعيـة العامـــة 
القــرار ١٦٨/٥٦ المعنــون �اتفاقيــة دوليــة شــاملة ومتكاملـــة 
لتعزيـز وحمايـة حقـــوق المعوقــين وكرامتــهم� في ١٩ كــانون 
ــــرة  الأول/ديســمبر ٢٠٠١. وقــررت الجمعيــة العامــة في الفق
الأولى مــن ذلــك القــرار إنشــاء لجنــة مخصصــــة يفتـــح بـــاب 
ـــام كافــة الــدول الأعضــاء بــالأمم المتحــدة  الاشـتراك فيـها أم
والمراقبـين لديـها، بقصـد إعـداد اتفاقيـة دوليـة شـاملة متكاملــة 
تستهدف حماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتـهم، بالاسـتناد 
ـــة  إلى النـهج الكلـي المتبـع في الأعمـال المنجـزة في ميـدان التنمي
ــــوق الإنســـان وعـــدم التميـــيز، مـــع أخـــذ  الاجتماعيــة وحق
ـــة في  توصيـات لجنـة حقـوق الإنسـان ولجنـة التنميـة الاجتماعي

الاعتبار. 
وعملا بما ورد في القرار هذا، ينبغي للجنة المخصصة  - ٧١
أن تعقد اجتماعا واحدا على الأقل يستغرق عشرة أيـام عمـل 
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قبــل انعقــاد الــدورة الســــابعة والخمســـين للجمعيـــة العامـــة. 
ودُعيت كيانات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية والمنظمـات 
غير الحكومية المهتمة بالإعاقة وحقـوق الإنسـان إلى المشـاركة 
في أعمال اللجنة المخصصة. وستنظم حلقات دراسـية إقليميـة 
للمساهمة في أعمال اللجنـة عـن طريـق تقـديم توصيـات بشـأن 
المضمــون والتدابــير العمليــة للنظــر في إدراجــــها في الاتفاقيـــة 

الدولية. 
ويعــني اتخــاذ الجمعيــــة العامـــة للقـــرار ١٦٨/٥٦ أن  - ٧٢
ــوة في  عمليـة إعـداد اتفاقيـة قـد بـدأت. وفي رأيـي أن أول خط
هذه العملية ينبغـي أن تكـون إجـراء تحليـل تمـهيدي لعـدد مـن 

المسائل الأساسية وهي: 
ــــتي ينبغـــي أن تشـــملها  مــا هــي اــالات ال (أ)

الاتفاقية المقبلة؟ 
ـــــها  مـــا هـــي العلاقـــة الـــتي ينبغـــي أن تربط (ب)

بالاتفاقيات العامة الموجودة أصلا؟ 
هـل ينبغـي أن تتخـذ شـكل مجموعـــة مبــادئ  (ج)
عامة الطابع لكن مـن الممكـن تطبيقـها في مجموعـة مختلفـة مـن 

الحالات الوطنية في أرجاء العالم؟ 
هـل ينبغـي أن ينبـــني المنظــور الرئيســي علــى  (د)

احتياجات البلدان النامية؟ 
هل ينبغي لهـذه الاتفاقيـة المقبلـة أن تحـل محـل  (هـ)
القواعد الموحدة، أو ينبغي أن تكمـل القواعـد الموحـدة وهـذه 

الاتفاقية إحداهما الأخرى؟ 
ثمة في رأيي بعـض الأسـئلة الـتي ينبغـي الإجابـة عليـها  - ٧٣
دف اتخاذ قرار ائي بشأن صلاحيات إعداد اتفاقية وبشـأن 

مضمون صك دولي من هذا القبيل. 

التوصية باعتماد ج ذي شقين 
باتخاذ الجمعية العامة للقـرار ١٦٨/٥٦ تكـون عمليـة  - ٧٤
إعداد اتفاقية بشأن حقوق المعوقـين قـد بـدأت. وخـلال هـذه 
المرحلة ينبغي النظر في عدد مـن المسـائل الجوهريـة الـتي تتعلـق 
بدور هذه الاتفاقية ومضموا. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبـار، 
بالإضافة إلى توصيات لجنـة التنميـة الاجتماعيـة ولجنـة حقـوق 
الإنسـان، والمســـاهمات المقدمــة مــن كيانــات منظومــة الأمــم 
المتحــدة وكذلــك مــن الهيئــات الحكوميــــة والمنظمـــات غـــير 
ــــات الإعـــداد الفعلـــي  الحكوميــة قبــل الاتفــاق علــى صلاحي

للاتفاقية. 
وقد تستغرق عملية إعداد اتفاقية بضع سـنوات. وفي  - ٧٥
غضون ذلك، من المهم الإفادة من الزخم الــذي أوجدتـه لجنـة 
ـــة ضمــن النظــام  حقـوق الإنسـان لإيجـاد البعـد المتعلـق بالإعاق
الحالي لرصد حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وذا المفهوم، 

يوصى باعتماد ج ذي شقين. 
 

تبادل المعلومات والتعاون بين هيئات ومنظمات  جيم –
الأمم المتحدة   

معلومات أساسية  - ١
ثمة عدد متزايد مـن هيئـات الأمـم المتحـدة ومنظماـا  - ٧٦
يشتمل على مضامين أو أنشطة ذات صلـة بالإعاقـة في برامجـه 
حــتى وإن كــان العديــد مــن هــذه الأنشــطة أنشــــطة ضئيلـــة 
وتتطلــب مــوارد إضافيــــة بـــالنظر إلى احتياجاـــا والأنشـــطة 
المحتملـة. وخـلال السـنوات الأخـيرة، شـرعت مفوضيـة الأمـــم 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان في إدراج البعـــد المتعلــق بالإعاقــة في 
أنشـطتها المختلفـة. وشـرع البنـــك الــدولي مؤخــرا في جــهود 
لتوسـيع نطـاق مشـــاركته في مســائل الإعاقــة، كمــا أجريــت 
اتصــالات غــير رسميــة وعقــــدت اجتماعـــات مخصصـــة بـــين 
ـــل منظمــة  منظمـات الأمـم المتحـدة ووكالاـا المتخصصـة، مث
العمــــل الدوليــــة واليونســــكو ومنظمــــــة الصحـــــة العالميـــــة 
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واليونيسيف. وينبغي في رأيي أن يزيـد برنـامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين مـن تركـيز 

برامجهما على موضوع الإعاقة. 
وقد أكدت في تقريري السـابقين (A/52/56، المرفـق،  - ٧٧
ـــة  و E/CN.5/2000/3، المرفـق) اللذيـن قدمتـهما إلى لجنـة التنمي
الاجتماعيــة علــى الحاجــة إلى مزيــــد مـــن عمليـــات التبـــادل 
المنتظمــة للتجــارب والأفكــار بــــين هيئـــات الأمـــم المتحـــدة 
ومنظماـا مـع الـبرامج القائمـة في مجـال الإعاقـة. وأثنـــاء بــذل 
هــذا الجــهد، لا بــد للبرنــامج المتعلــق بالإعاقــة التـــابع لإدارة 
الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة أن يضطلـع بـدور التنســيق. 
وقد اقترحت أن يعاد إنشـاء الآليـة المشـتركة بـين الوكـالات، 
الــتي كــــانت قائمـــة أثنـــاء عقـــد الأمـــم المتحـــدة للمعوقـــين 
ـــادرة في  (١٩٨٣-١٩٩٢). غـير أنـه لم تتخـذ للأسـف أي مب
هـذا الصـدد. ومـع ذلـك، فقـــد تزايــد عــدد منظمــات الأمــم 
المتحـدة ووكالاـا الـتي لهـا نشـاط في مجـــال الإعاقــة؛ وعليــه، 
يكـون هنـاك مـبرر أقـوى بكثـير لإنشـاء آليـة مـن هـــذا القبيــل 

اليوم. 
 

التوصيـــــة باعتمـــــاد آليـــــة الاجتماعـــــات  - ٢
المشـــتركة بـــين الوكـــالات المعقــــودة عــــبر 

شبكة الإنترنت 
لقـد تبـين مــن اتصــالاتي مــع هيئــات الأمــم المتحــدة  - ٧٨
ومنظماــــا، أن هنــــاك حاجــــة إلى تبــــادل أكــــثر انتظامــــــا 
للمعلومـات والتجـارب والأفكـار. وبإمكـان هـذه الكيانـــات، 
لا سيما تلك التي شرعت مؤخرا في الاهتمام بقضايا الإعاقة، 
ـــة الأمــم  أن تسـتفيد مـن تجـارب الأعضـاء الآخريـن في منظوم
المتحدة. ومن شأن الجميع أن يسـتفيدوا مـن التحـاور وتبـادل 
المعلومات. ويتمثل السبب الرئيسي في عدم القيام بمبادرة مـن 

أجل تحسين التعاون في وجود قيود متعلقة بالميزانية. 

هــذا وتتيــح تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــــالات  - ٧٩
الحديثة فرصا جديدة لنمط عمليات التبـادل المنتظمـة الـتي ثمـة 
حاجـة ملحـة إليـها. وســـتكون تكلفــة اســتخدام هــذه الآليــة 
تكلفة ضئيلة. وتتوافر لدى الأمانة العامة للأمـم المتحـدة فعـلا 
خبرة في مجال عقد الاجتماعات عبر الإنترنت من أجل تبـادل 
المعلومـات. وبإمكـان كـل هيئـــة ومنظمــة مشــاركة أن تقــدم 
موجزا مقتضبا بأنشطتها بغرض إطـلاع الآخريـن. ويمكـن أن 
ـــين المزايــا  تـبرم اتفاقـات للتعـامل مـع مواضيـع خاصـة. ومـن ب
الأخرى لتنظيم اجتماعات عبر الإنترنت من هذا القبيـل علـى 
أســاس منتظــم إمكــان اســتخدام المعلومــات كمدخـــلات في 
ـــة العامــة بشــأن  التقـارير الـتي يقدمـها الأمـين العـام إلى الجمعي

التقدم المحرز في مجال الإعاقة. 
واقـترح ضـرورة أن ينظـــم البرنــامج المتعلــق بالإعاقــة  - ٨٠
التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اجتماعـا سـنويا 
مشـــتركا بـــين الوكـــالات عـــــبر الإنــــترنت اعتمــــادا علــــى 

تكنولوجيات الاتصال المتاحة على شبكة الإنترنت. 
 

نظام رصد القواعد الموحدة في المستقبل   دال -
معلومات أساسية  - ١

سـتنتهي مـدة آليـة الرصـــد الحاليــة المرتبطــة بــالقواعد  - ٨١
الموحدة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. ومع أنـه سـينصب 
تركــيز علــى تطويــــر حقـــوق الإنســـان ودور لجنـــة حقـــوق 
الإنسـان، فإنـه مـن الضـروري الإبقـاء علـى موضـــوع الإعاقــة 
ـــة الأمــم المتحــدة وكــإحدى  كموضـوع إنمـائي داخـل منظوم

مسؤوليات لجنة التنمية الاجتماعية. 
ـــن القواعــد  وتعـبر الفقـرة الأولى مـن الفصـل الرابـع م - ٨٢

الموحدة عن الغرض من الرصد كما يلي: 
�الغـرض مـن آليـة الرصـد هـو تعزيـز التنفيــذ 
الفعـال للقواعـد الموحـدة. وستسـاعد كـل دولـة علـى 
تقييم مستوى تنفيذها للقواعد الموحدة وقياس التقدم 
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الـذي تحـرزه فيـه. وينبغـي لعمليـة الرصـــد أن تســتبين 
العقبات وتقترح تدابير مناسبة تسهم في إنجـاح تنفيـذ 
… وينبغـي أن يكـون مـن العنـاصر  القواعد الموحدة. 
ــــات الاستشـــارية وتبـــادل  الهامــة أيضــا توفــير الخدم

الخبرات والمعلومات فيما بين الدول(٢٧)�. 
وفيمــا أنجــز مــن أعمــال منــذ عــام ١٩٩٤، كـــانت  - ٨٣
مختلـف عنـاصر آليـة الرصـد هـذه كلـها حـــاضرة. وباســتطاعة 
المرء مع بعض التبسيط القول بأن العنصرين الرئيسيين للرصـد 
ـــل الــدول الأعضــاء  همـا تعزيـز تنفيـذ القواعـد الموحـدة مـن قب
ـــدول الأعضــاء وعلــى  وقيـاس التقـدم المحـرز في تطويرهـا في ال

الصعيد العالمي. 
وما من شك في أن الكثير قد حدث منـذ التسـعينات  - ٨٤
في مجـال وضـع سياسـة دوليـة في مجـــال الإعاقــة. وحــتى رغــم 
وجود أسباب عديدة لهـذا الاتجـاه المشـجع، فإنـه مـن الواضـح 
أن الأنشطة التي نفذت عن طريق آلية الرصد الخاصـة المتعلقـة 
ـــور  بـالقواعد الموحـدة قـد سـاهمت في هـذا الوضـع. ومـن الأم
التي كانت لها قيمة كبيرة أن أتيحت الموارد للقيام بعدد كبـير 
من البعثات ولإجراء دراسـات اسـتقصائية دوليـة بشـأن حالـة 
المعوقــين. وقــد أتــاح إنشــاء فريــــق استشـــاري مـــن جـــانب 
منظمات غير حكومية دولية رئيسـية عاملـة في مجـال الإعاقـة، 
خـبرات فنيـة طيلـة الأعمـــال المضطلــع ــا وأفضــى إلى تعبئــة 
شبكة واسعة من المنظمات الوطنية العاملة في مجال الإعاقـة في 

أرجاء العالم. 
آلية الرصد المقبلة  - ٢

فيما يتعلق بالخبرة المكتسبة منـذ سـنة ١٩٩٤، ينبغـي  - ٨٥
أن يكـون اسـتمرار وجـود آليـة فعالـة للرصـد لتنفيـــذ القواعــد 
الموحــدة في المســتقبل هــو أول موضــوع تتناولــــه المناقشـــات 
المتعلقة بما يتعين القيام به اعتبارا من سنة ٢٠٠٣ وما بعدهـا. 
وينبغــي الإبقــاء علــى المــهمتين الرئيســــيتين - وهمـــا التقييـــم 

والتعزيـــز - وهنـــا يطـــرح الســـؤال عمـــا إذا كـــــان ينبغــــي 
الاضطلاع اتين الوظيفتين على نحو مستقل.  

 
التدابير الرامية إلى تقييم الحالة 

يعد تقييم درجة التقدم الذي أحرزته الدول الأعضــاء  - ٨٦
في تنفيذ القواعد الموحـدة جـزءا مـهما مـن آليـة الرصـد. وقـد 
أجري التقييم ثلاث مرات منذ سنة ١٩٩٤ عن طريق إجـراء 
دراسات استقصائية عالمية. وترد نتـائج الدراسـة الاسـتقصائية 
الثالثة، التي أجرا منظمة الصحـة العالميـة بالتعـاون مـع المقـرر 
الخاص، في الفصل الثالث من هذا التقريـر. وكعمليـة موازيـة، 
يجـري رصـد برنـامج العمـل العـالمي المتعلـق بـالمعوقين بواســـطة 
اسـتعراضات وتقييمـات تجـــري كــل خمــس ســنوات، ترتكــز 
بصـورة رئيســـية أيضــا علــى المعلومــات الــواردة مــن الــدول 
الأعضاء. ويقوم برنامج العمل والقواعـد الموحـدة علـى نفـس 
المفاهيم المتعلقة بالإعاقـة ويتضمنـان مبـادئ توجيهيـة متشـاة 
جــدا. ولذلــك، ينبغــي دمــج عمليــتي الرصــد هــــاتين اللتـــين 
ــــالم، إحداهمـــا في  تتوخيــان تقييــم التقــدم المحــرز في أنحــاء الع

الأخرى والاضطلاع ما كنشاط واحد في المستقبل. 
ومـــن الضـــروري الإبقـــاء علـــى نظـــام الدراســـــات  - ٨٧
الاستقصائية التي تجـري كـل خمـس سـنوات وينبغـي إجراؤهـا 
بتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية الرئيسية العاملة في 
ــة  ميـدان الإعاقـة. ويمكـن توحيـد أحـد أجـزاء الاسـتبيان لكفال
إمكانيـة المقارنـة مـع مضـــي الوقــت. ويمكــن تخصيــص الجــزء 
الثاني من الاستبيان للدراسات المعنية بالجوانب الخاصـة. كمـا 
ينبغـي اقتبـاس نظـام تعبئـة الفـروع الوطنيـة التابعـة للمنظمـــات 
ـــة بغــرض إعــداد الــردود والمســاعدة في  غـير الحكوميـة الدولي
الحصـول عليـها مـن الحكومـات علـى الســـواء، مــن الممارســة 
المتبعة بنجاح في إطـار آليـات رصـد القواعـد الموحـدة للمقـرر 

الخاص الحالي.  
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تدابير التعزيز والمشورة 
تنيط الفقرة ١٢ من الفصل الرابع من القواعد بلجنـة  - ٨٨

التنمية الاجتماعية المهام التالية: 
� … ينبغي أن تدرس اللجنة إمكانية تجديـد 
الولاية [للمقرر الخاص] أو تعيين مقرر خاص جديـد 
أو النظر في إيجاد آلية أخـرى للرصـد؛ وينبغـي لهـا أن 
ـــذا الشــأن إلى الــس  تقـدم التوصيـات الملائمـة في ه

الاقتصادي والاجتماعي�. 
أما أول هذه البدائل الثلاثة - وهـو تجديـد الولايـة -  - ٨٩
فيمكـن اسـتبعاده لأن المقـرر الحـالي قـد أوشـك علـى التقـــاعد 
ـــا البديــلان المتبقيــان  بعـد أن تقلـد مهامـه لثـلاث فـترات. وأم
فينبغي أن تراعى لدى مناقشتهما بعض الجوانب المهمة. فـهل 
يسـتوي البديـــلان فيمــا يتعلــق بــالحصول علــى التمويــل مــن 
الميزانيــة العاديــة وجــذب مــوارد خارجــة عــن الميزانيــــة مـــن 
الحكومات أو من مصادر أخرى؟ وهل يتسـاويان فيمـا يخـص 
توظيف وتعيين الأشخاص الذين تتوافر لديهم بالفعل الكفاءة 

المناسبة للاضطلاع بالمهمة؟ 
ويبـدو في ضـوء الخـبرة المكتسـبة أن الإجـراء الأرشـــد  - ٩٠
ـــة  هـو تعيـين مقـرر خـاص جديـد. ويعـني ذلـك إمكـان مواصل
العمل داخل نفس الإطار بالمبادئ التوجيهية ذاا المتبعـة حـتى 
الآن. بيد أن الأخذ ذا البديل يتوقـف، إلى حـد كبـير، علـى 
ــــير عـــدد مـــن  إيجــاد الشــخص المناســب للمهمــة وعلــى توف
ـــذا  الحكومـات للتمويـل مـن خـارج الميزانيـة. وتتجلـى مـيزة ه
البديل مقارنة بالبديلين الآخرين فيما يتمتـع بـه المقـرر الخـاص 
مـن اسـتقلالية كبـيرة في التصـرف بحريـــة داخــل إطــار العمــل 

المبين في الفصل الرابع من القواعد الموحدة. 
ويتمثل البديل الرئيسي الآخر في إدماج مهمة التعزيز  - ٩١
في صميم البرنامج المعـني بالإعاقـة الـذي تنفـذه إدارة الشـؤون 
الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذه الحالة، ينبغي إضافة وظيفـة 

عليا لمستشار تقـني إلى الموظفـين المعنيـين بالإعاقـة. وكمـا هـو 
الشأن بالنسبة للمقرر الخـاص، يجـب علـى ذلـك الشـخص أن 
يكــون ذا مؤهــلات مهنيــة وافيــة وخــبرة بــالعمل الحكومـــي 
المتعلـق بمســـائل الإعاقــة وأن يحظــى بــاحترام وثقــة الأوســاط 
الدولية المعنية بالإعاقة. ويعـد توافـر المـوارد الكافيـة، لا سـيما 
للقيام بمهمات لدى البلدان وما يتصل بذلك من أنشـطة، مـن 

الشروط الأساسية للأخذ ذا البديل.  
وفي تقريــــري الســــابق (E/CN.5/2000/3، المرفـــــق)،  - ٩٢
اقترحت فكرة إنشاء نظـام رصـد يضـم مستشـارين إقليميـين. 
وقد بينت المناقشات الأخيرة أن ذلك النظام يمكـن أن يتحقـق 
بطريقتين مختلفتين، تتمثل إحداهمـا في إنشـاء وظـائف متفرغـة 
يشـغلها مستشــارون إقليميــون في المنــاطق الناميــة وفي بلــدان 
وسـط وشـــرق أوروبــا الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة. 
ـــب إحــدى  ويكـون المكـان الطبيعـي لتلـك الوظـائف هـو مكت
الهيئات الحكومية الدوليـة بالمنطقـة. وتكمـن مـيزة هـذا النظـام 
ـــين عــن كثــب  في أن المستشـارين الإقليميـين سـيكونون مطلع
على الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافيـة للبلـدان المعنيـة، 
ــــز الخدمـــات  وذلــك بصــرف النظــر عــن مســاهمتهم في تعزي
الاستشـارية بدرجـة كبـــيرة. ومــن الطبيعــي التمــاس التمويــل 
لوظائف هؤلاء المستشارين عـن طريـق برنـامج الأمـم المتحـدة 
الإنمـائي أو غـيره مـن الجـهات المانحـة الرئيسـية لمـوارد التعـــاون 

الإنمائي. 
أمــا الطريقــة الثانيــــة لتنفيـــذ الخدمـــات الاستشـــارية  - ٩٣
الإقليميـة فتتمثـل في تعيـين فريـق خـبراء مـن المنـاطق المختلفـــة، 
ـــين للاضطــلاع بالمهمــة، مــع اختــلاف  يكونـون كلـهم مؤهل
تخصصـــام. وينبغـــــي أن يكونــــوا علــــى اســــتعداد لقبــــول 
الاضطـلاع بمـهمات مخصوصـة ذات مـدد محـــدودة في البلــدان 
الواقعـة في مناطقـهم. ويمكـن دعـم وتمويـل تلـك المــهمات، إذا 
سمحت الموارد، إما مـن مصـادر الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة 

أو من مصادر إقليمية.  
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ومـــن الأرجـــح أن يتطلـــب الأمـــر الأخـــذ ببديلـــــي  - ٩٤
ـــار  الخدمـات الاستشـارية الإقليميـة هذيـن لدعـم عمـل المستش
التقني الذي يكون مقره بالأمانة العامة للأمم المتحدة. ويمكـن 
أيضا أن يساهم المستشارون الإقليميـون المقـترحون في تكملـة 

عمل المقرر الخاص الجديد وتعزيزه.  
 

فريق الخبراء 
مـن بـين المسـاهمات الفريـدة للغايـة في أعمـال التنميـــة  - ٩٥
الاجتماعيــة داخــل منظومــــة الأمـــم المتحـــدة فريـــق الخـــبراء 
الاستشـاري، الـذي أنشـأته المنظمـات غـير الحكوميـــة الدوليــة 
ــك  الرئيسـية العاملـة في ميـدان الإعاقـة. ويـرد أسـاس إنشـاء ذل

الفريق في الفقرة ٣ من الفصل الرابع من القواعد الموحدة:  
�ينبغي دعوة منظمات المعوقين الدولية ذات 
المركــــز الاستشــــاري لــــدى الــــــس الاقتصـــــادي 
والاجتماعي والمنظمات التي تمثـل أشخاصـــا معوقـين 
لم ينشـئوا بعـد المنظمـات الخاصـة ـم، إلى أن تنشـــئ 
فريــق خــبراء مشــتركا بينــها، يكــون فيــه لمنظمـــات 
ـــة  المعوقـين الأغلبيـة، مـع مراعـاة أنـواع العجـز المختلف
ـــرافي العــادل، لكــي يستشــيره  وضـرورة التوزيـع الجغ
المقـــرر الخـــاص وتستشـــيره الأمانـــــة العامــــة، عنــــد 

الاقتضاء�. 
وفي أيلول/سبتمبر ١٩٩٤، اتفقـت المنظمـات السـت  - ٩٦
التالية على تشـكيل ذلـك الفريـق: المنظمـة الدوليـة للمعوقـين، 
والمنظمـة الدوليـة لإدمـاج المعوقـين، والمنظمــة الدوليــة لتــأهيل 
المعوقين، والاتحاد العالمي للمكفوفين، والاتحاد العـالمي للصـم، 
والشبكة العالمية للمرضـى النفسـانيين والمتعـافين مـن الأمـراض 
ـــألف الفريــق مــن عشــرة أعضــاء، خمــس نســاء  النفسـية. ويت
وخمسة رجال، يعانون إعاقات مختلفة وينتسبون لأنحاء مختلفـة 
ـــق جيــدا  مـن العـالم. وكمـا ذكـر سـابقا، فقـد كـان أداء الفري
وقدم دعما ممتازا لعملي. وبالإضافة إلى ذلـك، هنـاك مجموعـة 

تضـم أكـثر مـن ٦٠٠ منظمـــة وطنيــة تابعــة للمنظمــات غــير 
الحكومية الدولية السـت المعنيـة بالإعاقـة شـكلت شـبكة قويـة 
للحصول على المعلومات وإجـراء الاتصـالات داخـل البلـدان. 
ولقـد أفـادني ذلـك خـلال المـهمات الـتي قمـت ـــا في فــرادى 
البلــدان وفي إجــــراء الدراســـات الاســـتقصائية العالميـــة علـــى 
الســواء. ويحظــى الفريــق بمــيزة إضافيــة تتجلــى في لمـــه شمـــل 
المنظمات الدولية وتيسير التواصل بينها وبين الأمم المتحدة. 

ومـهما كـان شـكل الرصـد مـن  المـــهم الإبقــاء علــى  - ٩٧
ارتبـاط نظـــام فريــق الخــبراء بآليــة الرصــد. إذ أنــه في إمكــان 
الفريــق أن يضطلــع بــدور استشــــاري مـــهم لصـــالح الـــدول 
ـــــة في  الأعضــــاء في إطــــار الدراســــات الاســــتقصائية الدوري
المســتقبل، وذلــك بالمشــــاركة في صياغـــة الأســـئلة وبتفســـير 
النتـائج. وبطبيعـة الحـال يمكـن للفريـق أيضـــا أن يقــدم الدعــم 
والمشــورة للمقــــرر الخـــاص أو للمستشـــار التقـــني المقبـــل في 

أنشطتهما المختلفة. 
 

التوصية بمواصلة الرصد 
ينبغي استمرار العمل بالقواعد الموحـدة بوصفـها أداة  - ٩٨
دولية لوضع السياسات العامة في ميدان الإعاقة. ومن شـروط 
ذلك وجود آلية رصـد فعالـة والتشـجيع علـى مواصلـة تطبيـق 
تلك القواعد وتقييم درجة التقـدم المحـرز. وإذا تـأتى الوصـول 
إلى حل، ستكون أفضل طريقة للعمل هي تعيين مقـرر خـاص 
جديد، يواصل العمـل في ضـوء مقتضيـات الفصـل الرابـع مـن 
القواعد الموحدة. وإذا لم يتـأت ذلـك في وقـت وجـيز، ينبغـي 
دمج آلية الرصـد في أمانـة الأمـم المتحـدة وإنشـاء وظيفـة عليـا 
يشـغلها مستشـار تقـني. وفي أي الحـالتين ينبغـــي إنشــاء نظــام 
فريـق خـبراء بنفـس الأسـلوب المتبـع الآن وينـاط بمهمـة تقـــديم 
المشــورة والدعــم لمختلــف الأنشــطة المضطلــع ــا في نطــــاق 

مجهود الرصد.  
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وبالإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي وضـــع نظــام للخدمــات  - ٩٩
الاستشـارية الإقليميـة لتكملـة ودعـم العمـل الـذي يضطلـع بــه 

المقرر الخاص أو المستشار التقني. 
١٠٠ -وينبغي دمج عمليتي الرصد والتقييم المضطلع مـا في 
نطاق برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة 
لتقييم التقدم المحرز في أنحاء العالم، ضمن عملية دورية واحـدة 
يقــوم ــا البرنــــامج المعـــني بالإعاقـــة التـــابع لإدارة الشـــؤون 

الاقتصادية والاجتماعية.  
١٠١ -ومن الشروط الأساسية لحسن أداء آلية الرصـد توفـير 
التمويــل الكــافي- مــن الميزانيــة العاديــة وخــــارج الميزانيـــة -

لمختلف مهام الرصد.  
 

خامسا - موجز وتوصيات 
١٠٢ -قــــرر الــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، بقـــــراره 
١٠/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٧ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٠، تجديــد ولايــتي 
لفترة ثالثة تمتد من عـام ٢٠٠٠ إلى عـام ٢٠٠٢. وقـد طلـب 
مني تقديم تحليلات إضافية في عـدد مـن الميـادين، عـلاوة علـى 
أنشـطة الرصـد الـتي ينـص عليـها الفصـل الرابـــع مــن القواعــد  

الموحدة.  
١٠٣ -ويتضمـــن هـــذا التقريـــر ســـردا مختصـــرا للمــــهمات 
والأنشطة الأخرى المضطلع ا خلال هـذه الفـترة. كمـا يبـين 
الأنشـطة الـتي قمـت ـا في نطـاق مشـروع �حقـوق الأطفـال 
المعوقين�، ويشير إلى الدراسة الاستقصائية العالمية التي أجرـا 

منظمة الصحة العالمية بشأن تنفيذ عدد معين من القواعد.  
١٠٤ -واسـتنادا إلى المعلومـات الـــتي حصلــت عليــها خــلال 
المـهمات الـتي قمـت ـا إلى البلـدان، والمشـاركة في المؤتمـــرات 
والمشاورات الدولية، يتضـح أن القواعـد الموحـدة تـؤدي دورا 
رئيسـيا سـواء في المسـاعدة في وضـع السياســـات العامــة أو في 
العمل كأداة للدعــوة. وسـاهم اعـتراف لجنـة حقـوق الإنسـان 

بــالقواعد الموحــدة كمقيــــاس للتدابـــير الراميـــة إلى التصـــدي 
للإقصاء والتمييز، في زيادة تعزيز أهمية هذه الوثيقة.  

ـــزز  ١٠٥ -وعلـى الأمـم المتحـدة اسـتنادا إلى التزاماـا، أن تع
دورها الريادي في مجال مكافحة الإقصاء الاجتماعي وانتـهاك 
حقوق الإنسان في ميــدان الإعاقـة. وقـد حـددت، اسـتنادا إلى 
ولايتي الحالية، أربعة ميادين تحتاج إلى مزيد من التحليل، بغية 

القيام بما يلي:  
تكملة القواعد الموحدة؛  (أ)

(ب) اقتراح تدابير من أجل زيادة بلورة موضوع 
الإعاقة بوصفه قضية من قضايا حقوق الإنسان؛  

تحسين التعاون داخل منظومة الأمـم المتحـدة  (ج)
في ميدان الإعاقة؛  

دراسة طرق رصد تنفيذ القواعد الموحـدة في  (د)
المستقبل. 

ـــد الموحــدة، مرفــق ــذا  ١٠٦ -وفيمـا يتعلـق بتكملـة القواع
التقرير ملحق مقترح أعدته  للقواعد لتنظر فيه اللجنة.  

ـــــاذ  ١٠٧ -وتـــرد أدنـــاه التوصيـــات الـــتي أود تقديمـــها باتخ
إجراءات في المستقبل. 

 
ملحق القواعد الموحدة  ألف -

١٠٨ -مـرت عشـر سـنين تقريبـا منـذ اعتمـــاد قواعــد الأمــم 
المتحدة الموحدة. وخلال هذه الفترة، تحولت القواعد إلى أداة 
رئيسية توظفها الحكومات والمنظمـات غـير الحكوميـة الدوليـة 
والوطنية في وضع السياسات العامة واتخاذ الإجراءات المتعلقـة 
بموضوع الإعاقة. وفي مجـال تطويـر حقـوق الإنسـان، اعـترف 
ــــير الراميـــة إلى وضـــع حـــد  بــالقواعد الموحــدة معيــارا للتداب

للإقصاء والتمييز.  
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١٠٩ -على أنه ينبغي تكملة تلـك القواعـد لكـي تصبـح أداة 
أكثر فعالية لوضع السياسات العامة والتشـريعات والـبرامج في 
ــترح  المسـتقبل. وأوصـي بـأن تعتمـد الأمـم المتحـدة الملحـق المق

المرفق للقواعد الموحدة وتتولى نشره. 
 

اتبــاع ــج ذي شــقين في مجــال حقــــوق  باء -
الإنسان 

ـــا ١٦٨/٥٦ بشــأن  ١١٠ -يعتـبر اتخـاذ الجمعيـة العامـة قراره
�اتفاقية دولية شاملة متكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقـوق 
المعوقين وكرامتهم�، إيذانـا ببـدء عمليـة إعـداد اتفاقيـة بشـأن 
حقوق المعوقين. وخلال المرحلة الأولى من هذا العمل، ينبغـي 
النظــر في عــدد مــن المســائل الجوهريــة المتعلقــة بــدور تلــــك 
الاتفاقيـة ومحتواهـا. وينبغـي أن تؤخـذ توصيــات لجنــة التنميــة 
الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان بعـين الاعتبـار، كمـا ينبغـي 
النظــر في المســاهمات الــواردة مــن كيانــــات منظومـــة الأمـــم 
ـــة قبــل  المتحـدة والهيئـات الحكوميـة، والمنظمـات غـير الحكومي
التوصـل إلى اتفـــاق بشــأن الإطــار المرجعــي للإعــداد الفعلــي 

لاتفاقية بشأن حقوق المعوقين.  
١١١ -وقـد تسـتغرق عمليـة إعـداد الاتفاقيـة ســـنوات عــدة. 
وفي غضون ذلك، من المهم تســخير الزخـم الـذي ولدتـه لجنـة 
حقوق الإنسان من أجل دمج بعد الإعاقة ضمـن نظـام رصـد 
حقوق الإنسان القائم في الأمم المتحدة. وـذا المعـنى، يوصـى 

باتباع ج ذي شقين. 
 

تحسـين التعـــاون بــين هيئــات ومنظمــات  جيم -
الأمم المتحدة العاملة في ميدان الإعاقة 

١١٢ -اتضح لي نتيجة للاتصالات الــتي أجريتـها مـع هيئـات 
ومنظمات الأمم المتحدة أن ثمة حاجة إلى تبادل أكثر منهجيـة 
للمعلومـات والخـبرات والأفكـار. ويمكـــن لهيئــات ومنظمــات 
الأمــم المتحــدة الــتي شــــرعت مؤخـــرا في الاهتمـــام بقضايـــا 
ـــــات الأخــــرى.  الإعاقـــة، أن تســـتفيد مـــن تجـــارب المؤسس

وسيستفيد الجميع من التحاور وتبادل المعلومات. أما السـبب 
الرئيسي الوحيد الذي حـال حـتى الآن دون اتخـاذ مبـادرة مـن 
أجـل تحسـين التعـاون فيمـا بـين الوكـــالات فيتمثــل في القيــود 

المتعلقة بالميزانية. 
١١٣ -وتتيح تكنولوجيات المعلومـات والاتصـال إمكانيـات 
جديدة ومنخفضة التكلفة فيما يخص أنواع التبادل المطلـوب. 
وينبغـــي للبرنـــامج المعـــني بالإعاقـــة التـــــابع لإدارة الشــــؤون 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة تنظيـــم �اجتمـــاع مشـــترك بـــــين 
الوكالات عبر الإنترنت� استنادا إلى تكنولوجيـات الإنـترنت 

المتاحة. 
 

مواصلة الرصد  دال -
١١٤ -ينبغي أن تواصل قواعد الأمم المتحدة الموحدة العمـل 
ــــة لإعـــداد السياســـات العامـــة في ميـــدان  بوصفــها أداة دولي
الإعاقـة. ومـن الشـروط الأساسـية لذلـــك وجــود آليــة رصــد 
ـــك القواعــد وتقييــم  فعالـة والتشـجيع علـى مواصلـة تطبيـق تل
درجـة التقـدم المحـرز. وإذا تـأتى الوصـول إلى حـــل، فســتكون 
أفضـل طريقـة للعمـل هـي تعيـين مقـرر خــاص جديــد، يتــولى 
مواصلة العمل بنــاء علـى الأسـس المبينـة في الفصـل الرابـع مـن 
القواعـد الموحـدة. وإذا لم يتـــأت ذلــك في المســتقبل المنظــور، 
ينبغي دمج آلية الرصـد في الأمانـة العامـة وإنشـاء وظيفـة عليـا 
يشـغلها مستشـار تقـني. وفي أي الحـالتين ينبغـــي إنشــاء نظــام 
فريـق خـبراء بنفـس الأسـلوب المتبـع الآن وينـاط بمهمـة تقـــديم 
المشورة والدعم لمختلف الأنشطة المضطلع ا في إطـار مجـهود 
الرصد. ومن الشروط الأساسية لحسن أداء آلية الرصـد تـأمين 
– مـن الميزانيـة العاديـة ومـن خارجـها -  توافر التمويل الكافي 

لمختلف مهام الرصد.  
١١٥ -وينبغي دمج عمليتي الرصد والتقييم المضطلع مـا في 
نطاق برنامج العمل والقواعد الموحدة لتقييم التقـدم المحـرز في 
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أنحـاء العـالم، ضمـن عمليـة دوريـة واحـدة يقـــوم ــا البرنــامج 
المعني بالإعاقة التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 
ــة  ١١٦ -وينبغـي وضـع نظـام للخدمـات الاستشـارية الإقليمي
لتكملــة ودعــم العمــل الــذي يضطلــع بــه المقــرر الخـــاص أو 

المستشار التقني. 
 

الحواشي 
ــــة  A/37/351/Add.1 و Corr.1، المرفــق، الفــرع الثــامن، التوصي (١)

الأولى��٤. 
منظمة الصحة العالميــة، القواعـد الموحـدة للأمـم المتحـدة بشـأن  (٢)
تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين: ردود الحكومات بشـأن تطبيـق 
القواعد على الرعاية الطبية والتأهيل وخدمات الدعم وتدريب 
الموظفـين: الموجـــز، الــد الأول (WHO/DAR/01.1) والتقريــر 

 .(WHO/DAR/01.2) لد الثانيالرئيسي، ا
المرجـــــع نفســـــه، �تقريـــــر المكتـــــب الإقليمـــــي لأفريقيـــــــا�  (٣)
(WHO/DAR/01.3)؛ و�تقريـر المكتـــب الإقليمــي للأمريكتــين� 
(WHO/DAR/01.4)؛ و�تقريـر المكتـب الإقليمـي لمنطقـــة شــرق 
البحر المتوسط� (WHO/DAR/01.5)؛ و�تقرير المكتب الإقليمي 
لأوروبا� (WHO/DAR/01.6)؛ و�تقرير المكتب الإقليمي لمنطقة 
ـــب  جنــوب شــرق آســيا� (WHO/DAR/01.7)؛ و�تقريــر المكت

 .(WHO/DAR/01.8) الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ�
منظمــة الصحــة العالميــة، تقريــر المؤتمــر عــن إعــادة النظــــر في  (٤)
موضـوع الرعايـة (WHO/DAR/01.11) ويمكـن الاطـــلاع عليــه 
 .http://www.rethinkingcare.org/. :على الموقع الشبكي التالي

يرد النص على الحق في �مسـتوى معيشـة لائـق� في عـدد مـن  (٥)
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (انظر: مفوضية الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان، الصكوك الدولية لحقـوق الإنسـان [جنيـف]، 
ــــــبكي التـــــالي:  يمكــــن الاطــــلاع عليــــها علــــى الموقــــع الش
.http://www.unhchr.ch/htm1/intlinst.htm). وتشـمل �الإعــلان 

العالمي لحقوق الإنسان�، المادة ٢٥ (١)، (قرار الجمعيـة العامـة 
ــــــؤرخ ١٠ كـــــانون الأول/ديســـــمبر  ٢١٧ ألــــف (د-٣) الم
١٩٤٨)؛ و�العـــهد الـــــدولي الخــــاص بــــالحقوق الاقتصاديــــة 
والاجتماعية والثقافية�، المادة ١١ (١)، و(قرار الجمعيـة العامـة 
٢٢٠٠ ألـــف [د-٢١] المـــؤرخ ١٦ كـــانون الأول/ديســـمبر 
ــــوق الطفـــل�، المـــادة ٢٧ (١) (قـــرار  ١٩٦٦) و�اتفاقيــة حق
ــــاني/نوفمـــبر  الجمعيــة العامــة ٢٥/٤٤ المــؤرخ ٢٠ تشــرين الث
ـــع أشــكال التميــيز ضــد  ١٩٨٩)؛ و�اتفاقيـة القضـاء علـى جمي
المــرأة�، المــادة ١٤، الفــرع (٢) (ح) (قــرار الجمعيــــة العامـــة 

ــــــمبر ١٩٧٩)؛  ١٨٠/٣٤ المـــــؤرخ ١٨ كـــــانون الأول/ديس
ـــــيز  و�الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمي
ـــة ٢١٠٦  العنصـري�، المـادة ٥ (هــ) (قـــــرار الجمعيـــــة العامـــ
(د-٢٠) المــؤرخ ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٦٥). انظــر 
أيضـــا قـــرار الجمعيـــة العامـــة ٩٦/٤٨ المـــــؤرخ ٢٠ كــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٣، المرفق، الفصل الثاني. 
A/37/351/Add.1 و Add.1/Corr.1، المرفــــق، الفــــرع الثـــــامن،  (٦)
الفقرة ١٦٤. يمكن الاطلاع عليها على الموقع الشبكي التـالي: 

 .http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswpa00.htm

ليونــاردو ديســبيوي، حقــــوق الإنســـان والمعوقـــون، سلســـلة  (٧)
ـــم المتحــدة، رقــم  دراسـات حقـوق الإنسـان، (منشـورات الأم

 .(E.92.XIV.4 المبيع
الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي، ١٩٩٥،  (٨)

الملحق رقم ٣ (E/1995/22) المرفق الرابع. 
المرجع نفسه، الفقرة ٥.  (٩)

انظــر الوثــائق الرسميــة للمجلــــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي،  (١٠)
 .(E/1998/23) ١٩٩٨، الملحق رقم ٣

انظــر الوثــائق الرسميــة للمجلــــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي،  (١١)
 .(E/2000/23) ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣

مكتـــب المقـــــــرر الخــــــــاص المعـــني بالإعاقـــة، لجنـــة التنميـــة  (١٢)
ــــة دراسيـــــــة  الاجتماعيـة، �فليعلــــــم العالـــــم: تقريــــر حلقـــ
ــــة�، ستكهولــــــــم،  بشـــــــأن حقــــــــوق الإنســـــان والإعاقــــ
ـــــورك،  ٥-٩ تشريــــــــن الثانـــــــي/نوفمبــــــــــر ٢٠٠٠ (نيويـــ
شعبـــــــة السياســــات الاجتماعيــــــــــة والتنميـــــــــة، ٢٠٠١)، 
ــــر ٢٨ آب/أغسطــــــس ٢٠٠١،  التقريــــر المستكمـــــل الأخـيـ
يمكـــن الاطــــــــلاع عليــــــــه علــــى الموقــــــع الشبكــــي التالي: 
 http://www.un.org/esa/socdev/enable/stockholmnov2000.

 .htm

تقريــر الاجتمــاع الاستشــاري غــير الرسمــي المعــــني بـــالقواعد  (١٣)
والمعايير الدولية للمعوقـين، نيويـورك، ٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ 
(نيويــورك، شــعبة السياســات الاجتماعيــة والتنميــة، ٢٠٠١، 
الفقــرة ٢٢، يمكــن الاطــــلاع عليـــه علـــى الموقـــع الشـــبكي: 
 http://www.un.org/esa/socdev/enable/consultnyfeb2001.

 .htm

ديسبوي، المرجع نفسه.  (١٤)
الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي، ١٩٩٥،  (١٥)

الملحق رقم ٣ (E/1995/22)، المرفق الرابع. 
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انظــر علــى وجــه الخصــوص: قــرارا لجنــة حقــوق الإنســــان،  (١٦)
٣١/١٩٩٨ المؤرخ ٢١ نيســان/أبريـل ١٩٩٨، و ٥١/٢٠٠٠ 

المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٠. 
المرجع نفسه.  (١٧)

قرار الجمعية العامة ٢٢٠٠ ألف (د-٢١) المـؤرخ ١٦ كـانون  (١٨)
الأول/ديسمبر ١٩٦٦. 

قرار الجمعية العامة ٢٢٠٠ ألف (د-٢١) المـؤرخ ١٦ كـانون  (١٩)
الأول/ديسمبر ١٩٦٦. 

انظـر مثـلا، إعـلان بيجـــين المتعلــق بحقــوق المعوقــين في القــرن  (٢٠)
الجديد، (A/54/861-E/2000/47، المرفق). 

قــــرار الجمعيــــة العامــــة ٦٤٠ (د-٧) المــــؤرخ ٢٠ كـــــانون  (٢١)
الأول/ديسمبر ١٩٥٢. 

قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة ١٨٠/٣٤ المـــــــؤرخ ١٨ كــــــانون  (٢٢)
الأول/ديسمبر ١٩٧٩. 

ـــة  المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهي (٢٣)
الأجـانب ومـــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب (ديربــان، جنــوب 
أفريقيــــا، ٣١ آب/أغســــطس - ٧ أيلــــول/ســــــبتمبر ٢٠٠١ 

 .(A/CONF.189/5)
بيــــــــــان السيــــــد غلبيرتــــــــو رنكـــــــون غيـــــــاردو، ممثـــــــل  (٢٤)
المكسيك (٢ أيلــــــول/سبتمـــــبر ٢٠٠١). يمكـــــن الاطـــــلاع 
عليـــــــــــــــــه علـــــــــــى الموقـــــــــــع الشـــــــــــبكي التـــــــــــــالي: 

 .http://www.un.org/wcar/statements/mexicoE.htm

انظــر: المؤتمــر العــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصـــري  (٢٥)
وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـــك مــن تعصــب، ديربــان، 
جنوب أفريقيا، ٣١ آب/أغسطس - ٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ 

(A/CONF.189/5)، الفصل الأول. 
يمكـــــن الاطـــــلاع علـى البيـــــان (باللغـــــة الاسبانيـــــــة) علــى  (٢٦)
 http://www.un.org/webcast/ga/56/statements/ :الموقع الشبكي

 .011110mexicoS.htm

قرار الجمعية العامة ٩٦/٤٨، المرفق، الفصل الرابع، الفقـرة ١.  (٢٧)
يمكــــن الاطــــلاع عليــــه علــــــى الموقـــــع الشـــــبكي التـــــالي: 

 .http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissre06.htm
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المرفق 
ـــد الموحــدة بشــأن  الوصـول إلى أضعـف الفئـات؛ الملحـق المقـترح للقواع

 تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين 
المحتويات 

 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٢٩-٧أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الملحق المقترح للقواعد الموحدة ٨٢٩-٩٤ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المفاهيم الجوهرية ٨٢٩-١٠ألف -

. . . . . . . . . . . كفالة مستوى عيش لائق والتخفيف من وطأة الفقر ١١٣٠-١٩باء -
. . . . . . . . . . . . . . السكن بما في ذلك مسألة المؤسسات السكنية ٢٠٣١-٢٦جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرعاية الصحية والطبية ٢٧٣١-٣٤دال -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالات الطوارئ ٣٥٣٢-٣٧هاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوصول إلى البيئة الاجتماعية ٣٨٣٢-٤١واو -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل الاتصال ٤٢٣٣-٥٠زاي -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدريب الأفراد ٥١٣٣-٥٥حاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النساء والبنات ٥٦٣٤-٦٠طاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأطفال المعوقون والأسرة ٦١٣٤-٧٠ياء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنف والإيذاء ٧١٣٥-٧٧كاف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كبار السن ٧٨٣٥-٨٣لام -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعاقات النمو والإعاقات النفسية ٨٤٣٦-٩٠ميم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعاقات الخفية ٩١٣٧-٩٣نون -
المبادرات الأخرى المقــترح اتخاذهـا في مجـال السياسـة العامـة والتشـريعات سين -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٤٣٧على الصعيد الوطني
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أولا - مقدمة 
ـــة بالإعاقــة في  شـهدت السياسـات والتشـريعات المعني - ١
فترة التسعينات إحراز تقدم أكبر مما تحقق في العقود السـابقة. 
وقد بدأ هذا التطور من خلال الأنشطة المضطلـع ـا في إطـار 
الاحتفــال بالســــنة الدوليـــة للمعوقــــــين (١٩٨١)، واعتمـــاد 
 A/37/351/Add.1) برنامج العمل العالمي المتعلـــــق بالمعوقيــــن
و Add.1/Corr.1، المرفق، الفرع الثـامن)، والأنشـطة المضطلـع 

ا خلال العقد الدولي للمعوقين (١٩٨٣-١٩٩٢). 
ومنـذ اعتمـاد الجمعيـة العامـة للقواعـد الموحـدة بشـأن  - ٢
تحقيـق تكـافؤ الفـرص للمعوقـين في قرارهـا ٩٦/٤٨ (المرفــق)، 
المــؤرخ ٢٠ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٣، وإنشـــاء آليـــة 
الرصد المتعلقة ـا في ١٩٩٤، اضطلعـت القواعـد بـدور مـهم 
في مختلف أنحاء العالم في مجال إعـداد السياسـات والتشـريعات 
الوطنيـة المعنيـة بالإعاقـة. ووفـر هـذا التطبيـق الفعلـي والعملـــي 
للقواعــد خــبرة جديــدة وقيمــة بشــــأن كيفيـــة اســـتعمالها في 
المســتقبل، وكشــف، في الوقـــت ذاتـــه، عـــن وجـــود بعـــض 

النقائص وغياب عدد من الجوانب في النص الحالي. 
ويســتخدم مصطلــح �المعوقــون� في نــص القواعــــد  - ٣
الموحــدة برمتــه للإشــارة إلى الأشــخاص مــن جميــع الأعمــار 
الذين يعانون من الإعاقة. وفي نص الملحق المقـترح، ينبغـي أن 
يفهم ذلك المصطلـح دائمـا بمعـنى �الفتيـات والفتيـان والنسـاء 

والرجال المعوقون� حيثما لم ترد أي عبارة وصفية أخرى. 
والغـرض مـن إعـــداد الملحــق المقــترح لقواعــد الأمــم  - ٤
المتحدة الموحدة هو تكملــة النـص وبلورتـه في بعـض الميـادين. 
ويستند العمل إلى تحليل الثغرات وأوجـه القصـور الـتي تطـرق 
ــــره إلى الـــدورة  إليــها المقــرر الخــاص المعــني بالإعاقــة في تقري
ـــــــــة التنميــــــــة الاجتماعيــــــــة  السادســـــــة والثلاثـــــــين للجن
(E/CN.5/2000/3، المرفـــق). ويـــبرز تحليـــــل المقــــرر الخــــاص 
اــالات التاليــة: الشــواغل الجنســانية، والإســكان والمســـائل 

المتعلقـــــة بالاتصـــــال، واحتياجـــــات الأطفـــــال والمســــــنين، 
واحتياجـات الأشـخاص المعوقـين مـن حيـث النمـــو والمعوقــين 

نفسيا؛ واحتياجات المعوقين الذين يعيشون في ظل الفقر. 
ــــاهم في عمليـــة إعـــداد هـــذا الملحـــق عـــدة  وقــد س - ٥
منظمات دوليــة وخـبراء أفـراد، ولا سـيما منـهم الذيـن يمثلـون 
مصالح المعوقين مـن حيـث النمـو والمعوقـين نفسـيا والأطفـال. 
وقـد درس فريـق الخـبراء، المرتبـط بآليـة رصـــد تنفيــذ القواعــد 
الموحـدة، نـص الملحـق وقـدم العديـد مـن الاقتراحـات القيمــة. 
وأخيرا، روعيت نتائج المؤتمر العـالمي المعـني بإعـادة التفكـير في 
الرعايــة (أوســلو، ٢٢-٢٥ نيســــان/أبريـــل ٢٠٠١)، الـــذي 

نظمته منظمة الصحة العالمية بتعاون مع حكومة النرويج. 
ولا يتقيد نص هـذا الملحـق يكـل القواعـد الموحـدة.  - ٦
وقد اختير نظـام الفـروع لتفـادي التكـرار الـذي لا داعـي لـه. 
أما طريقة العرض فتجمع بين التعليق وبيان النص، فضـلا عـن 
مجموعة التوصيات التي جاءت متماثلـة مـع توصيـات القواعـد 

من حيث أسلوب العرض. 
أمـا السـمة المشـتركة الأكـثر وضوحـا بـين التعليقـــات  - ٧
والتوصيات في هذا الملحق فتتمثل في التركيز على احتياجـات 

المعوقين من الأطفال والكبار الأشد ضعفا. 
 

 ثانيا - الملحق المقترح للقواعد الموحدة 
ألف - المفاهيم الجوهرية 

تتضمـن القواعـــد الموحــدة عرضــا للتصنيــف الــدولي  - ٨
للعاهة والعجز والإعاقة الـذي اعتمدتـه جمعيـة الصحـة العالميـة 
التابعة لمنظمة الصحة العالميـة في سـنة ١٩٨٠. وقـد نقـح الآن 
هذا التصنيف. ففي سنة ٢٠٠١، أقرت جمعية الصحة العالميـة 
ـــة والصحــة، الــذي  التصنيـف الـدولي لـلأداء الوظيفـي والإعاق
يعـرف الأداء الوظيفـي والإعاقـــة بكومــا يقعــان في ظــروف 
تخضــع لعوامــل شــخصية وأخــرى بيئيــة: بدنيــة واجتماعيــــة 
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وسـلوكية. ويصنـف الأداء الوظيفـي والإعاقـــة علــى مســتوى 
البدن والشخص واتمع. ويمكن استخدام التصنيــف لوصـف 
قدرة الشخص على القيام بأعمال بسـيطة ومعقـدة، ممـا يمكـن 
الاســتعانة بــه في تحديــد الإجــــراءات الصحيـــة وغيرهـــا مـــن 
الإجـراءات المناسـبة للشـــخص. ويمكــن اســتخدام التصنيــف، 
علاوة على ذلـك، لوصـف الأداء الفعلـي داخـل البيئـة الحاليـة 
للشخص. وعندئذ يمكن تحديد العوامـل البيئيـة الـتي تسـهل أو 
تعوق الأداء بغية تعيين التغييرات البيئية أو الإجراءات المتصلـة 
بالصحـة اللازمـة لتحســـينه. ومــع ذلــك، فقــد أبقــي في هــذا 
الملحق على نفس المصطلحات المسـتعملة في القواعـد الموحـدة 

تجنبا للبس. 
وينبغـي الإشـارة إلى اللبـس الـذي نشـأ عـن اســتخدام  - ٩
ــــح دلالـــة فيـــها  لفظــة �إعاقــة�. فقــد اكتســى هــذا المصطل
غضاضة وسلبية بـل ومهينـة في عـدة لغـات، حـتى وإن اسـتقر 

في العديد منها، ولذلك ينبغي استعماله بكثير من الحذر. 
كما ينبغي التأكيد على أن مصطلح �الوقاية�، كما  - ١٠
تعرفه القواعد الموحدة، يجب ألا يستعمل أبدا لتسويغ حرمان 
المعوقين من حقهم في الحياة أو المشاركة في الحياة الاجتماعية 

على قدم المساواة مع الآخرين. 
 

كفالـة مسـتوى عيـــش لائــق والتخفيــف  باء -
من وطأة الفقر 

غــني عــن البيــان أن المعوقــين وأســــرهم، في البلـــدان  - ١١
الناميـة وفي عـدد مـتزايد مـن المنـاطق المتقدمـة النمـو، يكونــون 
أكثر عرضة للعيـش في فقـر مـن سـائر السـكان. والعلاقـة هنـا 
ذات اتجــاهين: فالإعاقــة تزيــد مــــن خطـــر التعـــرض للفقـــر، 
ــــر  وظــروف الفقــر تزيــد مــن خطــر التعــرض للإعاقــة. ويؤث
التعصب والوصمة الاجتماعية في حيـاة المعوقـين مـن الأطفـال 
والكبـار ويؤديـان إلى عزلهـم عـن حيـــاة مجتمعــام وإقصائــهم 

منها. 

ويعــد تحقيــق المعوقــين مســتوى عيــش لائــق مســـألة  - ١٢
متضمنة في مبدأ توفير حقوق متساوية للجميع وعملية تحقيـق 

تكافؤ الفرص للمعوقين. 
وينبغي للدول أن تكفل حصول المعوقين على الدعـم  - ١٣
الذي يحتاجون إليه داخل النظم العادية في اتمع مثـل التعليـم 

والصحة والعمالة والخدمات الاجتماعية. 
ــــير  كمــا ينبغــي للــدول أن تحــرص لــدى وضــع تداب - ١٤
مكافحـة الفقـر علـى تضمينـــها برامــج ترمــي إلى المســاهمة في 
إيجـاد بيئـــة مواتيــة للمعوقــين وتعزيــز مشــاركتهم النشــطة في 

اتمع. 
كذلـك، ينبغـي للـدول أن تكفـل للمعوقـين، في إطــار  - ١٥
برامجـها الإنمائيـة المسـكن اللائـق والآمـن، والأطعمـة والتغذيــة، 

والمياه والملبس. 
وينبغي للدول أن توفر، في إطـار الخدمـات اتمعيـة،  - ١٦

التعليم والتأهيل والمعينات وخدمات التوظيف للمعوقين. 
وينبغي للدول أن تشـجع جمـع ونشـر المعلومـات عـن  - ١٧
أحوال معيشة المعوقين وأن تعزز إجراء البحـوث الشـاملة عـن 

جميع الظروف التي تؤثر على حيام. 
ـــــة  وينبغـــي للـــدول، بالتعـــاون مـــع الســـلطات المحلي - ١٨
والإقليمية ومفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين وغيرهـا 
من الأطراف الفاعلـة، أن توفـر المسـاعدة اللازمـة للأشـخاص 
عديمي المأوى والمشردين واللاجئين المعوقـين، ممـا يمكنـهم مـن 
تحقيق الاكتفاء الذاتي ويعزز إيجاد حلول مستدامة لمشاكلهم. 
وينبغــي استشــــارة منظمـــات المعوقـــين علـــى جميـــع  - ١٩
المستويات لدى تنفيذ البرامج التي تؤثـر علـى مسـتوى معيشـة 

المعوقين. 
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السـكن بمـا في ذلـــك مســألة المؤسســات  جيم -
السكنية 

يعــد تمكــين المعوقــــين مـــن النمـــو والعيـــش وتنميـــة  - ٢٠
إمكانــام داخــل اتمــع الــذي ينتمــون إليــه مــن الشــــروط 
الأساسـية لتحقيـــق المشــاركة والمســاواة الكــاملتين. وفي هــذا 

الإطار يعد توفير السكن اللائق أمرا حاسما. 
وينبغـي للـــدول أن تكفــل الســكن والمــأوى الآمنــين  - ٢١
واللائقين والمتيسرين وبأسعار مقبولة لجميع المعوقين على نحـو 
يتناسـب مـــع صحتــهم ورفاهــهم. وينبغــي لظــروف الســكن 
هذه، بما فيها الهياكل الأساسية الاجتماعية والماديـة، أن تمكـن 
الأطفال المعوقين من النمو في ظـل آبائـهم وأن تمكـن المعوقـين 

الكبار من المساهمة في اتمع. 
وينبغـي أن تتضمـــن التدابــير كذلــك تنظيــم حمــلات  - ٢٢
للتوعية بغرض مكافحة المواقف السلبية بين الجيران فضلا عن 

السكان المحليين. 
وفي البلدان التي ترمـي فيـها السياسـة العامـة إلى إيـواء  - ٢٣
العديد من مجموعات المعوقين في مؤسسات منفصلـة وكبـيرة، 
ينبغي للدول أن تعيد توجيه سياساا نحـو الخدمـات اتمعيـة 
والدعـم الأســـري. وــذه الطريقــة يمكــن الشــروع في تنفيــذ 
ــــول ـــذه المرافـــق والتخطيـــط  برامــج ــدف إلى وقــف القب

لإغلاقها في اية المطاف. 
وينبغي إيجاد أسر بديلة لليتامى المعوقين ولغـيرهم مـن  - ٢٤
مجموعات الأطفال المعوقين فاقدي السند الأسـري وغـيره مـن 
السـند الشــخصي. وبالنســبة للكبــار الذيــن يواجــهون نفــس 
الوضـع، ينبغـي أن يسـتعاض عــن المؤسســات الكبــيرة بمرافــق 
صغيرة شبيهة بالأسر (دور جماعية) تقع داخل اتمع المحلي. 
ــــدول أن تكفـــل توفـــير الدعـــم المناســـب  وينبغــي لل - ٢٥
للمقيمـــين المعوقـــين عندمـــا يغـــادرون مؤسســـام الســـكنية 

ــــاتمع، وينبغـــي أن يســـتمر توفـــير  للالتحــاق مــن جديــد ب
خدمات الدعم ما دام ذلك لازما. 

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يزالـون يعيشـون في  - ٢٦
المؤسسـات، يتعـين علـــى الــدول أن تكفــل تلبيــة احتياجــام 
ــــاص  الأساســية، واحــترام حقــهم في أن يكــون لهــم حــيز خ
ـــزوار والاحتفــاظ بملفــام ووســائلهم  يمكنـهم فيـه اسـتقبال ال
وأمتعتـهم الشـخصية الأخـرى. وينبغـي أن توجـه معالجـة كــل 
شـخص نحـو المحافظـة علـى الاسـتقلال الشـــخصي وتشــجيعه. 
كما يتعين على الدول أن تكفل توفر فـرص المشـاركة الهادفـة 

في الحياة اتمعية والإسهام فيها. 
 

الرعاية الصحية والطبية  دال -
يتعين على الـدول، إدراكـا منـها لكـون الصحـة حقـا  - ٢٧
من حقوق الإنسان، أن تكفل فرص الاســتفادة مـن الخدمـات 
والمرافق الطبية ذات الجودة العالية والأمـان لجميـع الأشـخاص 
دون مراعــاة لطبيعــة الإعاقــة و/أو شــدا، وللســــن، ونـــوع 
الجنس، والعرق، والأصل الإثني ونوع الميـل الجنسـي. وينبغـي 
للدول أن تعترف للمعوقين بنفس الحق في تقرير المصير الـذي 
تعترف به لبقية المواطنين، بما في ذلك الحق في قبـول أو رفـض 
العلاج. ويتعين علـى الـدول أن تكفـل أولويـة الحـق في الحيـاة 

عند تقديم الخدمات الطبية والصحية. 
وينبغي للدول أن تكفل حصول المعوقـين علـى نفـس  - ٢٨
ــــه أفـــراد اتمـــع  مســتوى الرعايــة الطبيــة الــذي يحصــل علي
الآخريــن وداخــل النظــام ذاتــه، وأن تكفــل عــــدم تعرضـــهم 
ـــــام  للتميـــيز علـــى أســـاس افتراضـــات متعلقـــة بنوعيـــة حي

وإمكانيام. 
ــــين  وينبغــي للــدول أن تكفــل حصــول جميــع الموظف - ٢٩
الطبيين وشبه الطبيين والموظفـين المرتبطـين ـم علـى التدريـب 
والتجـهيز الملائمـين لتقـديم الرعايـة للمعوقـــين، وأن تتيــح لهــم 
الوقـوف علـى الأسـاليب والتكنولوجيـات العلاجيـــة الملائمــة. 
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وينبغي للمهنيين المقبلين أن يلتقوا بالمعوقين وأن يتعلموا منـهم 
حتى يفهموا تماما معنى الحياة مع الإعاقة. 

وينبغـي أن يقـــدم الموظفــون الطبيــون وشــبه الطبيــين  - ٣٠
معلومـات ونصـــائح كاملــة ومتوازنــة للمعوقــين فيمــا يتصــل 
بتشـخيص إعاقتـــهم ومعالجتــها. ويكتســي هــذا الأمــر أهميــة 
خاصـة في حالـة تشـخيص الإعاقـــة قبــل الــولادة. وينبغــي أن 
تقـدم المعلومـات، في حالـة الأطفـال، إلى الآبـاء ولغـــيرهم مــن 

أفراد الأسرة عند الاقتضاء. 
وينبغـي للـدول أن تضـع وتنفـذ برامـــج يشــارك فيــها  - ٣١
المعوق والمعوقة مشـاركة كاملـة بغـرض إتاحـة الفـرص كاملـة 
لهم للحصول على الثقافة والمعلومات والخدمات المناسبة بغيـة 

تلبية احتياجام المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية. 
وينبغي للدول أن تزيد مـن الوعـي بسـبل الوقايـة مـن  - ٣٢
الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيـها فـيروس 

نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومعالجتها. 
وينبغي للدول أن تكفل قيام المرافق الطبية والموظفـين  - ٣٣
الطبيين بــإبلاغ المعوقـين بحقـهم في تقريـر المصـير، بمـا في ذلـك 
شــرط الموافقــة الواعيــة، والحــق في رفــض العــلاج والحـــق في 
رفض الإلحاق قسرا بالمرافق المؤسسية. كمـا ينبغـي للـدول أن 
تمنع فرض إجراء العمليات الطبية والعمليات المرتبطـة ـا غـير 
المرغــوب فيــها و/أو العمليــات الجراحيــة التصحيحيــــة علـــى 

المعوقين. 
ـــع  وينبغـي للـدول أن تضـع برامـج تـأهيل وطنيـة لجمي - ٣٤
ــــين. وينبغـــي أن تســـتند هـــذه الـــبرامج إلى  مجموعــات المعوق
الاحتياجــات الفرديــة الفعليــة للمعوقــين. وينبغــي أن يســــتند 
التدريـــب إلى مبـــادئ المشـــاركة والمســـاواة الكــــاملتين، وأن 
يستهدف إلغاء الحواجز التي تحـول دون مشـاركتهم في الحيـاة 

اتمعية العامة. 
 

حالات الطوارئ  هاء -
من المعترف به غالبا أن احتياجات المعوقين تغفلها أو  - ٣٥

ملها برامج الإغاثة العامة. 
وينبغي للدول، بالتعاون مـع وكـالات الأمـم المتحـدة  - ٣٦
المعنية مثل مفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين وبرنـامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي، أن تضـع سياسـات ومبـادئ توجيهيــة 
لإدراج تدابــير دعــم تتعلــق بــالمعوقين في حــالات الطـــوارئ. 
وينبغي أن تكون خدمات الطوارئ التي تقدمها الدول مجـهزة 
ومعــدة بشــكل مناســــب لتقـــديم المعالجـــة والدعـــم الطبيـــين 

للمعوقين ولأسرهم. 
وينبغـي إيـلاء اهتمـام خـاص لتعـرض المعوقـين بشـكل  - ٣٧

خاص لسوء المعاملة في حالات الطوارئ. 
 

الوصول إلى البيئة الاجتماعية  واو -
ورد في القواعد الموحدة بشـأن تحقيـق تكـافؤ الفـرص  - ٣٨
للمعوقين ذكر نوعين من فـرص الوصـول: الوصـول إلى البيئـة 
الماديــة والوصــول إلى المعلومــات وســــبل الاتصـــال. بيـــد أن 
ـــة  التجربـة أثبتـت ضـرورة إدراج بعـد ثـالث في الـبرامج الوطني

المعنية بالإعاقة - وهو الوصول إلى البيئة الاجتماعية. 
ـــير لإزالــة جميــع  وينبغـي للـدول أن تشـجع اتخـاذ تداب - ٣٩
الحواجز المترتبة على الجهل والمواقف السلبية حيال المعوقين. 

وينبغـي أن تتخـذ تدابـير لمكافحـة التحـيز مـــن خــلال  - ٤٠
تنظيــم حمــلات التثقيــف والإعــلام العامــــة، وزيـــادة الوعـــي 
ـــائط الإعــلام.  وتشـجيع تقـديم صـورة إيجابيـة للمعـوق في وس
وينبغي التركيز على نحـو خـاص علـى البعـد الجنسـاني، وعلـى 
ـــى  الأشــخاص المصــابين بإعاقــات نمــو وإعاقــات نفســية وعل
الأطفال المعوقين وعلى الأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة أو 

غير المنظورة. 
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ومن الأهمية بمكان بالنسبة للدول أن تكفـل مشـاركة  - ٤١
منظمات المعوقين عند التخطيط لاتخاذ تدابير لمكافحـة التحـيز 

الاجتماعي. 
 

مسائل الاتصال  زاي -  
تكنولوجيا المعلومات والاتصال  - ١

تـزداد بسـرعة أهميـة تكنولوجيـا المعلومـات والاتصــال  - ٤٢
والهيـاكل الأساسـية في توفـير المعلومـات والخدمـات للســكان. 
ولذلك يجب إتاحة تلك التكنولوجيـات واسـتغلال إمكانياـا 

العريضة في مساعدة ودعم المعوقين. 
ـــــة  وينبغـــي للـــدول أن تكفـــل الوصـــول منـــذ البداي - ٤٣
لتكنولوجيـات المعلومـات والاتصـال ونظـم الخدمـات المقدمـــة 
للجمـهور العـام أو أن تكيـف هـذه التكنولوجيـا وهـذه النظــم 
لتصبـح متاحـة للمعوقـين. ومـن المـهم كذلـــك إتاحــة الفــرص 
للمعوقـين للمشـاركة في دورات تدريبيـة خاصـــة، وللحصــول 
على المعدات والبرامج الحاسـوبية بأسـعار مقبولـة وللتعلـم مـن 

بعد بواسطة تلك التكنولوجيات. 
وينبغــي للــدول أن تنظــر في تقــديم معايــير ومبــــادئ  - ٤٤
توجيهية لفرص الوصـول والاسـتخدام كشـرط مسـبق لتقـديم 
التمويـل العـام وأن تسـلم بالشـراء العـام كـأداة لتحقيـق فــرص 

الوصول. 
وينبغـــي للـــدول أن تشـــــرع في وضــــع واســــتخدام  - ٤٥
ترتيبات تقنية وقانونية خاصـة لجعـل تكنولوجيـات المعلومـات 

والاتصال متاحة للمعوقين. 
 

لغة الإشارات  - ٢
اعترف عدد متزايد من الدول خلال عقد التسعينات  - ٤٦
لغة الإشارات بوصفها وسيلة أساسية للتخاطب لـدى الصـم. 
ويجب تشجيع هذا الاعتراف على صعيـد العـالم نظـرا للأهميـة 

الحاسمة التي تكتسيها هذه اللغة في النماء الشخصي للصم. 

وينبغــي للــدول أن تعــترف بلغــة الإشــــارات كلغـــة  - ٤٧
طبيعيـة وباعتبارهـــا وســيلة الاتصــال بــين الصــم. وينبغــي أن 
تستخدم هذه اللغة في تعليــم الأطفـال الصـم، وداخـل أسـرهم 

وفي اتمعات المحلية. 
وينبغــي توفــير خدمــــات الترجمـــة الشـــفوية إلى لغـــة  - ٤٨
الإشـــارات لتيســـير التخـــاطب بـــــين الصــــم وغــــيرهم مــــن 

الأشخاص. 
احتياجات الاتصال الأخرى  - ٣

ينبغــــي بحــــث احتياجــــات الأشــــخاص مـــــن ذوي  - ٤٩
الإعاقـات الأخـرى المتصلـة بالتخـــاطب، كالأشــخاص الذيــن 
يعــانون مــن إعاقــات في الكــلام والســمع والعميــان والصـــم 
والأشـخاص المصـابين بإعاقـات نمـو وإعاقـــات نفســية، الذيــن 

يتطلبون أشكالا محددة من المساعدة. 
ـــات المعلومــات والاتصــال،  وبالإضافـة إلى تكنولوجي - ٥٠

قد يلزم توفير معينات خاصة وخدمات للترجمة الشفوية. 
 

تدريب الأفراد  حاء -
يمثـل وجـود أفـراد مدربـين جيـدا ومســـتنيرين عنصــرا  - ٥١
أساسيا في جميع البرامج والخدمات المقدمة للمعوقين. وعـلاوة 
علـى ذلـك، ينبغـي أن تتـاح للمجموعـات المهنيــة الــتي تعمــل 
علـــى خدمـــــة عامــــة الســــكان، مثــــل الأطبــــاء والمعلمــــين 
والأخصائيين الاجتماعيين، معلومـات عـن الإعاقـة والأحـوال 
ــــب الأساســـي الـــذي  المعيشــية للمعوقــين كجــزء مــن التدري
يتلقونه. وفضلا عن المعلومات التقنيـة، ينبغـي أن يكـون لـدى 

المهنيين معرفة بالمواقف السائدة حيال المعوقين. 
ـــع الســلطات الــتي  وينبغـي للـدول أن تكفـل قيـام جمي - ٥٢
ــــب الملائـــم  تقــدم خدمــات في ميــدان الإعاقــة بتوفــير التدري
لموظفيـها وأن يكـون مـن محصلـة هـذا التدريـب فـهم مضمـون 

القواعد الموحدة للأمم المتحدة. 
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وينبغـي للـدول أن تكفـــل تثقيــف الأفــراد مــن أجــل  - ٥٣
التعرف على أعمال التمييز ضد المعوقين من الأطفال والكبـار 
علــى أســاس نــوع الجنــس والأصــل الإثــني والعــرق والســـن 

و/أو نوع الميل الجنسي. 
وينبغي للدول أن تيسر تدريب الأشـخاص مـن ذوي  - ٥٤
الإعاقــات المختلفــة حــتى يمكنــهم العمــل كمــهنيين في مجـــال 

الإعاقة وليكونوا مثالا يحتذى. 
وينبغـي إتاحـة وتشـجيع مواصلـة التعليـم علـى أســاس  - ٥٥
ـــة  منتظــم لجميــع الأشــخاص واموعــات والمؤسســات المعني

بالإعاقة. 
النساء والبنات  طاء -

كثيرا ما تتعرض المعوقات إلى تمييز مزدوج أو ثلاثي.  - ٥٦
فيعـانين مـن التميـــيز باعتبــارهن نســوة وباعتبــارهن معوقــات 

وعلى أساس وضعهن الاقتصادي. 
ـــرأة المعوقــة، في كثــير مــن الثقافــات  ويتـأثر وضـع الم - ٥٧
بشـكل سـلبي لأـا نـادرا مـا تــتزوج وتنجــب أطفــالا. وهــي 
تتعرض كثيرا للتمييز في الرعايـة الصحيـة والتـأهيل، والتعليـم، 

والتأهيل المهني والتوظيف. 
ـــدأ ــا  ويـرد مصطلـح �المعوقـون� في الجملـة الـتي تب - ٥٨
كـل قـاعدة في وثيقـة القواعـــد الموحــدة بشــأن تحقيــق تكــافؤ 
الفرص للمعوقين. وينبغي أن يفهم هـذا المصطلـح دائمـا علـى 
أنـــه يشـــير إلى �المعوقـــين مـــن الفتيـــات والفتيـــان والنســــاء 
والرجـال�. ومـن المـهم التـأكيد علـى المســـاواة بــين الجنســين 

وعلى إدماج الأطفال والشباب، حيثما كان ذلك مناسبا. 
وينبغــي أن يتــــم، في الـــبرامج الإنمائيـــة الـــتي تراعـــي  - ٥٩
الفـروق القائمـة بـين الجنســـين، تحديــد المعوقــات مــن النســاء 

والفتيات كأطراف مستفيدة مستهدفة. 

وينبغي لمنظمات المعوقين أن تتخـذ إجـراءات لإدراج  - ٦٠
شواغل المعوقات من النساء والفتيات في جـداول أعمالهـا وفي 
ــــات الـــتي تمثـــل  جــداول أعمــال المنظمــات النســائية والمنظم

الأطفال. 
 

الأطفال المعوقون والأسرة  ياء -
في بعـــض الثقافـــات، ينظـــر إلى الإعاقـــة في أغلـــــب  - ٦١
الأحيـان بوصفـها عقوبـة وترتبـط بمشـــاعر الخــوف والخجــل. 
ولذلــك، قــد يتعــرض الأطفــال المعوقــــون إلى الإخفـــاء عـــن 
الأنظــار أو الإهمــال مــن قبــل بقيــة اتمــع. ونتيجــة لذلــــك 
لا تتوافر لهم إمكانية التمتع بحياة كريمـة، ويحرمـون في بعـض 

الأحيان من الحق في البقاء. 
ـــين.  وغالبـا مـا يـهمل النظـام المدرسـي الأطفـال المعوق - ٦٢
فعوائـق البيئـة الماديـة تحـــول دون تنقــل الأطفــال بحريــة ودون 

اللعب ومرافقة الأطفال الآخرين. 
وينبغـي للـدول أن تشـرع في تنفيـــذ برامــج للكشــف  - ٦٣
ـــرص الإفــادة مــن خدمــات  المبكـر والتدخـل لضمـان إتاحـة ف
الرعاية الصحية والتأهيل للأطفال المعوقين، بمن فيهم الأطفـال 
مـن ذوي الإعاقـات الحـــادة و/أو المتعــددة. وينبغــي أن تقــدم 
هذه الخدمات دون تحيز على أساس نــوع الجنـس أو السـن أو 

غيرها من الأوضاع. 
وينبغي لبرامج التدريب والتأهيل ألا در حق الطفـل  - ٦٤
ـــه  المعــوق في الحيــاة الأســرية والتفــاعل الاجتمــاعي مــع أقران

السويين. 
ــــال  وينبغـــي أن تتـــاح فـــرص التعليـــم لجميـــع الأطف - ٦٥
ــــادة.  المعوقــين، بمــن فيــهم الأطفــال مــن ذوي الإعاقــات الح
وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمعوقـين الصغـار جـدا مـن البنـين 

والبنات وللشابات المعوقات. 
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وينبغي للدول أن تشجع اتخـاذ تدابـير تمكـن الأطفـال  - ٦٦
المعوقـين مـن اللعـــب ومــن الاختــلاط بالأطفــال الآخريــن في 

اتمع. 
وينبغــي للــدول أن تكفــل للمعوقــــين مـــن الأطفـــال  - ٦٧
والمراهقين والشباب حريـة التعبـير عـن آرائـهم بشـأن المسـائل 
الـتي مـهم وأن تكفـــل أخــذ تلــك الآراء مــأخذ الجــد وفقــا 

لسنهم ودرجة نضجهم. 
وينبغـي للـدول أن توفـر الدعـم المناسـب للأســـر الــتي  - ٦٨
يوجـد لديـها أطفـال معوقـــون، بمــا في ذلــك تقــديم المســاعدة 
والمعلومات الخاصة بالإعاقـة، وتوفـير فـرص الإفـادة مـن دعـم 
الآباء العام ومن إمكانيات تبادل الآراء والخبرات بين الآباء. 

وينبغـي للـدول أن تشـجع أربـاب العمـل علـى إجــراء  - ٦٩
تعديـلات معقولـة للتيسـير علـى أفـراد الأسـرة المسـؤولين عـــن 

رعاية المعوقين من الأطفال والكبار. 
وينبغي للدول أن تدعم المعوقين من النسـاء والرجـال  - ٧٠
الذيـن يرغبـون في المضـي في إجـــراءات الانفصــال أو الطــلاق 

بسبب سوء المعاملة أو العنف. 
 

كاف - العنف والإيذاء 
أفــادت الدراســات الــتي أُجريــت خــــلال الســـنوات  - ٧١
الأخــيرة أن التعــرض للاعتــداء الجنســي وغــيره مــن أشـــكال 
العنــف والإيــذاء يكــثر بــين المعوقــــين. وغالبـــا مـــا يصعـــب 
ـــا قــد  اكتشـاف هـذه المشـاكل نظـرا للظـروف الخاصـة، إذ أ
تحـدث داخـل بيئـات مغلقـة وتقـترف أحيانـا في حـق المعوقـــين 
من الأطفال والكبار الذين يصعب عليهم وصف ما حدث. 

وينبغـــي للـــدول أن تضـــع برامـــــج للتعــــرف علــــى  - ٧٢
الإيذاءات والانتهاكات المقترفة ضد الفتيات والفتيان والنساء 
والرجـال والقضـاء عليـها. وقـد ترتكـب هـذه الأعمـال داخــل 

الأســرة وفي اتمــع المحلــي وفي المؤسســات و/أو في حـــالات 
الطوارئ. 

وينبغي توعيــة المعوقـين بشـأن كيفيـة تفـادي التعـرض  - ٧٣
للإيذاء، وكيفية إدراك متى يحدث والإبلاغ عنه. 

وينبغي للدول أن توفر معلومـات للمعوقـين وأسـرهم  - ٧٤
بشأن سبل الاحتياط من الاعتداء الجنسي وغـيره مـن أشـكال 

الإيذاء. 
وينبغي تدريب الأخصائيين على كيفية التعرف علـى  - ٧٥
الظروف التي يحتمل أن تفضي إلى وقوع الإيذاء وعلى كيفيـة 
تفادي هذه الظروف، وعلـى كيفيـة إدراك مـتى وقـع الإيـذاء، 
وكيفيــة دعــم المعــوق الضحيــة وكيفيــة الإبــلاغ عــــن هـــذه 

الأعمال. 
وينبغي تدريب سلطات الشرطة والسلطات القضائية  - ٧٦
علـى التعـامل مـع المعوقـين حـتى يمكنـها الحصـول علـــى أقــوال 
هؤلاء المعوقين، وأخذ حـالات الاعتـداء مـأخذ الجـد. وينبغـي 

التعرف على مرتكبي الإيذاء وتقديمهم للعدالة. 
وقد يلزم اتخاذ تدابير تشريعية خاصة لحمايـة الحـق في  - ٧٧
ــــة الشـــخصية للمعوقـــين مـــن الأطفـــال  الســلامة والخصوصي

والكبار بغرض تفادي استغلالهم وإيذائهم. 
 

كبار السن  لام -
ـــين.  توجــد فئتــان رئيســيتان مــن كبــار الســن المعوق - ٧٨
ـــد  فبالنسـبة لكبـار السـن الذيـن أصيبـوا بالإعاقـة منـذ الصغـر ق
تتغير احتياجام بتقدمهم في السن. أما الفئة الأخرى فتتـألف 
ـــية  مــن الأشــخاص الذيــن يفقــدون الوظــائف البدنيــة والحس
والعقلية بسبب التقدم في السـن. ويـتزايد عـدد الأشـخاص في 
ـــادة الحاصلــة في متوســط العمــر المتوقــع  هـذه الفئـة نظـرا للزي

بسبب التحسن العام في مستوى المعيشة. 
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ـــى أســاس  ولا تمـيز القواعـد الموحـدة بـين المعوقـين عل - ٧٩
السن. ويطلق مصطلح �المعوقون� على الأشخاص مـن كـل 
الأعمار. بيد أن التجربة أثبتت أن احتياجات المسنين المعوقين 
لا تدرج في كثير من الأحيان في السياسات والـبرامج الوطنيـة 
المعنية بالإعاقة، ولذلـك قـد يكـون مـن المناسـب تقـديم بعـض 

التوضيحات ذا الشأن. 
وينبغــي للــدول أن تكفــل إدراج احتياجــــات كبـــار  - ٨٠
الســن المعوقــين في السياســات والــبرامج والخدمــــات الراميـــة 

للوفاء باحتياجات المعوقين. 
وينبغي إيلاء اهتمـام خـاص لاحتياجـات كبـار السـن  - ٨١
المعوقــين لــدى تقــديم خدمــــات الرعايـــة الصحيـــة والطبيـــة، 

والتأهيل، والمعينات وغيرها من أشكال خدمات الدعم. 
وينبغي أن يدرج وضع كبار السن المعوقين في إجـراء  - ٨٢
البحــوث وفي جمــع الإحصــاءات وفي الرصــد العــام لأحـــوال 

معيشة المعوقين. 
وينبغـي أن تـولي حمـــلات الإعــلام والتوعيــة اهتمامــا  - ٨٣

لوضع كبار السن المعوقين. 
 

إعاقات النمو والإعاقات النفسية  ميم -
تختلـــف فئتـــا المصـــابين بإعاقـــات النمـــو والمصــــابين  - ٨٤
ــد أن  بإعاقـات نفسـية مـن حيـث منشـأ وطبيعـة مشـاكلهم. بي
الفئتــين تنتميــان إلى أضعــف المواطنــين في اتمــــع. وتحـــاط 
الإعاقات الخاصة ما بقدر من المواقف السلبية والتحيز أكـبر 
ممـا تحـاط بـه أغلـب الفئـات الأخـــرى مــن المعوقــين. ونــادرا 
ما يسمع صوت المعوقين من ذوي إعاقـات النمـو والإعاقـات 
النفســية وبخاصــة في المنــــاطق الناميـــة وفي البلـــدان الـــتي تمـــر 
اقتصاداا بمرحلة انتقالية. ونتيجـة لذلـك، تنسـى احتياجامـا 
ـــي إلى تحســين ظــروف  أو مـل لـدى وضـع الخطـط الـتي ترم

معيشة المعوقين. 

ومـن بـين أخطـر نقـاط الضعـف في القواعـد الموحـــدة  - ٨٥
أـا لم تعـالج بطريقـة مرضيـة احتياجـات الأشـخاص المصـــابين 
بإعاقات نمو وإعاقات نفسية. وتكتسـي مجـالات مثـل الرعايـة 
الصحيــة والطبيــة، والتــأهيل، وخدمـــات الدعـــم، وظـــروف 
السـكن، والحيـاة الأسـرية والسـلامة الشـــخصية أهميــة حاسمــة 
ـــهما  بالنسـبة لكلتـا الفئتـين. وقـد شـكلت احتياجامـا بعـدا م
عند إعداد الجوانـب المتعلقـة بالسياسـة العامـة الـواردة في هـذا 

الملحق. 
وينبغي للدول أن تكفل احترام الاحتياجـات الخاصـة  - ٨٦
للأشخاص المصابين بإعاقات نمـو وإعاقـات نفسـية في الرعايـة 
الصحية والطبية، وإعـادة الإدمـاج وخدمـات الدعـم. وينبغـي 

التركيز بصفة خاصة على مسائل تقرير المصير. 
وينبغي للدول أن تضع أشكالا من الدعم للأسر الـتي  - ٨٧
يوجد ضمن أفرادها أطفال أو كبار مصابون بإعاقـات نمـو أو 
إعاقـات نفسـية. وقـد يلـزم تقـديم هـذا الدعـم لتمكـين المعــوق 

من العيش مع الأسرة. 
ويحتـاج عديـد مـن الكبـار المصـــابين بإعاقــات نمــو أو  - ٨٨
ــــوا مـــن  إعاقــات نفســية إلى ترتيبــات ســكنية خاصــة ليتمكن
مواجهة وضعهم. ويمكـن أن تشـكل المرافـق الصغـيرة الشـبيهة 
بالأسر (مثل الدور الجماعية) الـتي تتوافـر لهـا خدمـات الدعـم 
الكافية، والمقدمة أحيانا في إطار نظـم العيـش المسـتقل، بدائـل 

مفيدة. 
وينبغــي للــدول أن تكفــل إدراج وضــع الأشــــخاص  - ٨٩
المصـابين بإعاقـات نمـو وإعاقــات نفســية في البحــوث، وجمــع 

البيانات والرصد العام ال الإعاقة. 
وينبغي للدول أن تشجع وتدعم إنشاء منظمات تمثل  - ٩٠
مصالح الأشخاص المصابين بإعاقات نمو وإعاقـات نفسـية، بمـا 

في ذلك مجموعات الدعوة الذاتية ومجموعات تحرك الآباء. 
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الإعاقات الخفية  نون -
يشـكل الأشـخاص المصـابون بإعاقـات يصعــب علــى  - ٩١
الآخرين اكتشافها فئة هامـة مـن المعوقـين. وهـذا الأمـر كثـيرا 
مـا يـؤدي إلى حـالات مـن سـوء الفـهم والاســـتنتاج الخــاطئ. 
ومن بين هذه الفئات المصابـة بإعاقـات خفيـة يمكـن أن نذكـر 
من يلي: الأشخاص المصابون بإعاقات نفسية أو إعاقات نمــو، 
والأشـخاص المصـابون بإعاقـات تسـببت فيـها أمـراض مزمنــة، 

والأشخاص الذين يسمعون بصعوبة أو الصم. 
ومن المهم في برامـج التوعيـة العامـة إدراج معلومـات  - ٩٢
عن الأشخاص المصابين بإعاقات خفية وعن المشاكل الخاصـة 

التي قد يواجهوا. 
ومن المهم كذلك إدراج السمات الفريـدة للإعاقـات  - ٩٣
الخفيـة عنـد اتخـاذ التدابـير لتحقيـق المشـاركة الكاملـة وتكـــافؤ 

الفرص للمعوقين. 
 

المبــادرات الأخــرى المقــترح اتخاذهــــا في  سين -
مجـال السياسـة العامـة والتشـريعات علــى 

الصعيد الوطني 
ونتيجــة للخـــبرة المكتســـبة مـــن اســـتخدام القواعـــد  - ٩٤
الموحدة لعدة سنوات ونظرا للتطور الحـاصل في مجـال حقـوق 
الإنســان، يمكــــن وضـــع التوصيـــات العامـــة التاليـــة المتعلقـــة 

بالسياسة العامة الحكومية. 
ينبغي للدول أن تشرع قوانين شاملة وملزمة  (أ)
ــــان إلغـــاء الحواجـــز الـــتي تحـــول دون  لمناهضــة التميــيز لضم
مشاركة المعوقين على قدم المساواة في الحياة اتمعيـة العامـة. 
وينبغـي لهـا أن تكفـل إدراج المعوقـين مـــن الســكان الأصليــين 

وغيرهم من الأقليات في هذه العملية؛ 
ينبغــي للــدول أن تنظــر في ســن تشــــريعات  (ب)
ـــــير التكنولوجيــــات المعينــــة والمســــاعدة  ملزمـــة لكفالـــة توف
الشــخصية وخدمــات الترجمــــة الشـــفوية وفقـــا لاحتياجـــات 

المعوقـين واحتياجـات الأطـراف الـتي ترعـاهم داخـل أســـرهم، 
باعتبارها تدابير هامة لتحقيق تكافؤ الفرص؛ 

ينبغــي للــدول أن تنظــــر في طريقـــة التوفـــير  (ج)
ـــة للتيســير علــى المعوقــين. وينبغــي  الحكومـي للوسـائل اللازم
ـــن  إدراج شـروط التيسـير علـى المعوقـين في دخـول المبـاني ضم
تصميم وتشييد مرافق البيئة المادية منذ بداية عملية التصميم؛ 
ينبغـي كذلـــك بحــث اتخــاذ تدابــير تشــريعية  (د)
لتشـجيع ودعـم سـبل تيسـير الاســـتخدام علــى المعوقــين فيمــا 
يتعلق بوسائل النقل والسكن وخدمات المعلومات والاتصال؛ 
ينبغي للدول أن تدعم وتشـجع تبـادل نتـائج  (هـ)
البحــوث والخــبرات علــــى المســـتوى الـــدولي ونشـــر أفضـــل 

الممارسات في جميع قطاعات اتمع؛ 
ــــة  ينبغـــي للـــدول أن تتخـــذ التدابـــير اللازم (و)
لإدراج الإبـلاغ عـن وضـع المعوقـين في التقـارير المرحليـة الـــتي 
تقدمـها إلى لجـان الاتفاقيــات المختلفــة بحقــوق الإنســان الــتي 
تكـون أطرافـا فيـها. وينبغـي جمـع المعلومـات وتقديمـــها بغــض 
النظر عما إذا كانت بعض المواد المحـددة في كـل اتفاقيـة تشـير 
بــالتحديد إلى المعوقــين. وينبغــي للــــدول أن تدعـــم اشـــتراك 
منظمات المعوقين وتشجعها على الإعراب عـن آرائـها خـلال 

عملية الاستعراض؛ 
وقبـــل اتخـــاذ قـــــرارات بشــــأن السياســــات  (ز)
والـبرامج والتشـريعات الـتي تؤثـر علـى حيـــاة الســكان بصفــة 
عامة، ينبغــي إجـراء تحليـلات لمـا ينتـج عنـها مـن آثـار بالنسـبة 

للمعوقين. 
 

 


